
  

)٩٦٥(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  
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)٩٦٦(  دارةا  ومار اا  



  

)٩٦٧(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 الإلكترونیة الأضرار مسئولیة الإدارة عن

  محمد على حسونة

  .جمهوریة مصر العربیة، بورسعید، جامعة الزقازیق، كلیة الحقوق، القانون العامقسم 

  mohmed_hassona@yahoo.com :البرید الإلكتروني
ا :  

لحاسب الآلي في مصر يحل محل الإنسان في كثير من المجـالات كـما هـو الحـال في أصبح ا   

–وأصبحت هذه المرافق في الوقت الحالي تـدار بنظـام ، الدول المتقدمة في معظم مرافق الدولة 

دارتها بالطرق التقليدية وما تنسم به مـن بـطء إًبدلا من ) الحاسبات الآلية( –الحكومة الالكترونية 

وذلك بشرط أن تطوع وتفـسر المبـادئ العامـة ، وزيادة النفقات ومشكلات الأداء –راءات في الإج

 .لكترونية تتوافق مع نظام الإدارة الإحتىالتي تحكم سير المرافق العامة 
  

التـي  –وعندما تقوم جهة الإدارة بإشباع الحاجـات العامـة للجمهـور مـن خـلال المرافـق العامـة    

ًفضلا عـن الـسلطة التقديريـة التـي ، ا تمتع ببعض امتيازات السلطة العامةفإنه، تقدم هذه الخدمات

 –وقـد تقيـد هـذه الـسلطة في أحيـان كثـيرة  –للقيام بدورها المنوط بهـا ، تمنح لها من قبل القانون

مثــل ســلطة الإدارة في ، الأمـر الــذي يخولهــا الحــق في فـرض إراداتهــا عــلي الأفــراد إلـزامهم بهــا

 .الإدارية وغيرها من التصرفاتإصدار القرارات 
  

مـسئولية الإدارة والتــي تقـوم عــلي أسـاس ركـن الــضرر والعلاقـة الــسببية بـين الفعــل ولا شـك أن   

ًوالضرر دون حاجة لوجود خطـا تـشكل مجـالا رحبـا يمكـن الاسـتناد إليـه بـالتعويض عـن أضرار  ً

ركن الخطأ عـلي قـدر كبـير مـن ومن ثم أصبح الاعتراف بالمسئولية دون توافر ،  الحاسبات الآلية

 .الأهمية في هذا المجال

ت االخطــأ ، الخطــأ المفــترض،المــسئولية الموضــوعية، الغــش المعلومــاتي :ا 

 .الأضرار الإلكترونية، الواجب الإثبات

 
  

  
  



 

)٩٦٨(  دارةا  ومار اا  

Administration Liability for electronic damages 

Muhammad Ali Hassouna 

Department of Public Law, College of Law, Zagazig University, Port 

Said, Arab Republic of Egypt. 

E-mail: mohmed_hassona@yahoo.com 
Abstract: 

   The computer in Egypt has replaced the human being in many areas, as is 

the case in developed countries in most of the state’s facilities, and these 

facilities are now managed by the e-government system (computers) instead 

of managing them using traditional methods and the slowness in the 

process. Procedures - increasing expenses and performance problems, 

provided that you volunteer and explain the general principles that govern 

the functioning of public utilities in order to comply with the electronic 

management system. 

  And when the administration satisfies the general needs of the public 

through public utilities - which provide these services, it enjoys some of the 

privileges of the public authority, in addition to the discretionary power 

granted to it by the law, to perform its role entrusted to it - and this authority 

may restrict in many cases - the matter Which gives it the right to impose its 

will on individuals to oblige them, such as the authority of the 

administration to issue administrative decisions and other actions. 

   There is no doubt that the responsibility of the administration, which is 

based on the element of damage and the causal relationship between the act 

and the damage without the need for the existence of a mistake, constitutes 

a wide field that can be relied upon to compensate for computer damage, 

and then the recognition of responsibility without the availability of the 

error element has become of great importance in this field. 
 

Keywords: Information Fraud, Objective Liability, Presumed Error, Error 

That Must Be Proven, Electronic Damages. 

 



  

)٩٦٩(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

   
ذا العــصر في القــرن الحــادي بعــد التطــور التقنــي الــضخم الــذي يعــد مــن الــسمات المميــزة لهــ    

والعشرين ، وتعدد مجـالات تـدخل الآلـة في حيـاة الإنـسان ، والاعـتماد عليهـا في حقـول الإنتـاج 

وغـير ذلـك ، والنقل والمواصلات والإدارة والحكومة الالكترونية والتعليم وجميع المرافق العامة

تـدخل للآلـة ، كـان لابـد أن تتطـور في المجالات الإنسانية ، ولكثرة الحوادث التي تنشأ عن هذا ال

 .ضوابط المسئولية عن هذه الحوادث

  وتعد تقنية المعلومات من أهم انجـازات الثـورة التـي يـشهدها العـالم المعـاصر، في خـلال مـدة  

وجيزة استطاعت هذه التقنية أن تنتشر وتغلغـل بعمـق في شـتي مجـالات الحيـاة العامـة والـسياسية 

ًة وان تحــدث تغيــيرا اســما وملحوظــا في أســاليب العمــل وأنــشطة الأداء والاقتــصادية والاجتماعيــ ً

كافة ومنها أداء دوائر الدولة ومؤسساتها العامة ممـا جعلهـا أكثـر قـدرة عـلي مواكبـة التطـور الـذي 

يشهده العالم اليوم وما شهده من ابتكارات وإبداعات متعـددة ومنهـا المجـال الإداري في الوظيفـة 

 .العامة 

 أ ع ا:  
  تكمن أهمية البحث في بيان مدى استخدام الحاسـب الآلي في كثـير مـن المجـالات في معظـم  

مرافق الدولة ، وأصبح الحاسب الآلي في مصر يحل محل الإنسان في كثـير مـن المجـالات كـما 

ــة ، وأصــبحت هــذه المرافــق في الوقــت  هــو الحــال في الــدول المتقدمــة في معظــم مرافــق الدول

ًبدلا مـن إدارتهـا بـالطرق التقليديـة ) الحاسب الآلية (– الحكومة الالكترونية –الي تدار بنظام الح

 وزيادة النفقـات ومـشكلات الأداء ، وذلـك بـشرط أن تطـوع –وما تنسم به من بطء في الإجراءات 

 .ونية وتفسر المبادئ العامة التي تحكم سير المرافق العامة حتي تتوافق مع نظام الإدارة الالكتر

 التـي –  وعندما تقوم جهة الإدارة بإشباع الحاجـات العامـة للجمهـور مـن خـلال المرافـق العامـة  

ًتقدم هذه الخدمات ، فإنها تتمتع ببعض امتيازات السلطة العامة ، فضلا عن السلطة التقديرية التـي 

 –لطة في أحيـان كثـيرة  وقـد تقيـد هـذه الـس–تمنح لها من قبل القانون ، للقيام بدورها المنوط بها 

الأمـر الــذي يخولهــا الحــق في فــرض إرادتهــا عـلي الإفــراد إلــزامهم بهــا ، مثــل ســلطة الإدارة في 

 .إصدار القرارات الإدارية وغيرها من التصرفات 
  



 

)٩٧٠(  دارةا  ومار اا  

     عا أ و:-  
 . دراسة وتحليل التشريعات والقوانين المنظمة لمسئولية الإدارة -١

ــوا-٢ ــان الن ــا  بي ــث ومقارنته ــوع البح ــضمنة لموض ــشريعات المت ــسلبية في الت ــة وال حي الإيجابي

 .بالنصوص المشابهة لها في القوانين المقارنة 

 . بيان الاتجاهات الفقهية والقضائية حول هذه المسئولية الادارية  -٣

 ا إ:  
  

لية ئومـس"وخـصوصا  -ة ولية الإداريـئالبحث على ما لوحظ من تطـور لحـق بالمـس تقوم مشكلة   

تــوافر ركــن تــشترط نحــو تعــويض المتــضرر مــن نــشاط إدارة  -عــن الأضرار الإلكترونيــة الإدارة 

، حيـث كـان المبـدأ قـديما بـأن الدولـة لا تـسأل عـن أعمالهـا الـضارة  لقيام تلك المـسئولية الخطأ

نتيجة لتحـول الدولـة مـن وليتها، إلا أن ذلك قد تغير ئباعتبارها صاحبة سلطة وسيادة والاستثناء مس

ا عـلى الأفـراد، ونتيجـة ًالدولة الحارسة إلى المتدخلة في العديد مـن النـشاطات التـي كانـت حكـر

للتطــور العلمــي والتكنولــوجي الهائــل في المجــالات كافــة وبمناســبة ممارســة الدولــة لهــذه 

دارة أي خطــأ، النـشاطات قـد تلحــق الأضرار بـالأفراد والمتعـاملين معهــا دون أن ينـسب لجهـة الإ

ــة الخطًونظــر ــة ئا لعجــز النظري ــة ) أ ، أو قــرائن الخطــأالخطــأ الجــسيم، أو الخطــ (ي ظهــرت نظري

 التي لا تـشترط ركـن الخطـأ وتكتفـي بركنـي الـضرر وعلاقـة الـسببية،  الموضوعيةولية الإدارةئمس

مراعـاة مبـدأ ا لهـا ًولية التـي تعتمـد أساسـئفكان لابد من البحث عن الأساس القانوني لهـذه المـس

ولية الدولة عـن أعمالهـا ئا هو مسًالعدالة والمساواة أمام الأعباء العامة، وأصبح المبدأ السائد حديث

 . وليتهائوالاستثناء عدم مس

 لا يـستند بتعـويض المتـضرر إلا عـلى أسـاس الخطـأ أو عـلى لمـصريوبما أن النظام القـانوني ا   

د الباحــث إجــراء هـذا البحــث لبيــان الأســاس أسـاس القــانون ولــيس عـلى أســاس آخــر، فقــد وجـ

 .ه الأضراروبيان موقف الفقه والقضاء من هذالأضرار الإلكترونية ولية الإدارة عن ئالقانوني لمس

وتدور إشكالية البحث حول ما هو الأساس القانوني الذي تقـوم عليـه مـسئولية الإدارة عـن أضرار 

  ؟" الأضرار الإلكترونية "الحاسب الآلى 

 -:فرع عن هذا السؤال الرئيسي اسئلة فرعية منها ويت



  

)٩٧١(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 هل يستوعب الخطأ كأساس قانوني للمسئولية الإدارية الأضرار الإلكترونية ؟ 

  هل تصلح قرينة الخطأ كمحاولة للإبقـاء عـلى فكـرة الخطـأ كأسـاس قـانوني لمـسئولية الإدارة

 عن تلك الأضرار ؟

  ــك الأضرار ــسئولية الإدارة لتل ــتيعاب م ــدى اس ــن وم ــا ع ــف في طبيعته ــي تختل ــة الت الإلكتروني

 َالأضرار التقليدية ؟ 

 ا :  
 إلي طبيعـة الإشـكالية محـل البحـث سـوف نتبـع في العـرض المـنهج التحلـيلي لعنـاصر اًاستناد   

ــة ، وســبيلنا في ذلــك الأخــذ  ومقومــات المــشكلة وصــولا لتطبيقهــا في مجــال المــسئولية الإداري

 .طبيقي علي مكونات البحث بالمنهج التحليلي الت

ا :  
  في ضوء ما تقـدم سـوف نقـسم هـذا البحـث إلى فـصلين بجانـب الفـصل التمهيـدي ، نتنـاول في  

الفصل التمهيـدي اسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة في إدارة المرافـق العامـة ، ثـم اخـصص الفـصل 

لال نظام استخدام الحاسـب الآلي الأول للمبادئ التي تحكم المرافق العامة ونطاق تطبيقها من خ

، وأتعـرض في الفــصل الثــاني للأسـاس القــانوني للمــسئولية الناشـئة عــن أضرار الحاســب الآلي 

 : علي النحو التالي وذلك 

  يا ا: ا اإدارة ا  ا ا اا .  

  لحاسب الآلي مفهوم ا: المبحث الأول . 

 وسائل الغش المعلوماتي : ني المبحث الثا. 

  ولا ا:   ا ا ات ااما اا  دئ اا  

  مبدأ دوام سير المرافق العامة : المبحث الأول. 

  مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرافق العامة : المبحث الثاني . 

  فق العامة للتغير مبدأ قابلية نظام المرا: المبحث الثالث . 

  مبدأ الالتزام بالتشغيل الصحيح للمرافق العامة : المبحث الرابع . 

  ما ا :  ممس اا دارا  ااار اوم.  

  تأسيس المسئولية علي فكرة الخطأ الواجب الإثبات : المبحث الأول . 



 

)٩٧٢(  دارةا  ومار اا  

  المفترض أ سئولية علي فكرة الخطتأسيس الم: المبحث الثاني. 

  ــث ــث الثال ــن : المبح ــئة ع ــسئولية الناش ــناد الم ــةضرار الإالأإس ــلى لكتروني ــضرر ع ــرة ال (  فك

 ) .المسئولية الموضوعية 

  الحماية القانونية لاستخدام الإدارة للحاسب الآلي: المبحث الرابع .  

  .ا وات
  

   

   

  



  

)٩٧٣(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  :ا اي
ا ااا اإدارة ا  ا   

 و :-  

  تعـد تقنيــة المعلومـات مــن أهـم إنجــازات الثـورة التــى يـشهدها العــالم المعـاصر ، فخــلال مــدة  

وجيزة استطاعت هذه التقنية أن تنتشر وتتغلغل بعمق فى شـتى مجـالات الحيـاة العامـة والـسياسية 

ًدث تغيــيرا مهــما وملحوظــا فى أســاليب العمــل وأنــشطة الأداء والإقتــصادية والإجتماعيــة وأن تحــ ًً

كافة ومنها أداء دوائر الدولة ومؤسساتها العامة ممـا جعلهـا أكثـر قـدرة عـلى مواكبـة التطـور الـذى 

 ومنهــا المجــال الإداري في ))١((يــشهده العــالم اليــوم ومــا شــهده مــن ابتكــارات وإبــداعات متعــددة 

  . الوظيفة العامة 

  وأصبح الحاسب الآلى فى مصر يحل محل الإنسان فى كثير من المجالات كما هـو الحـال فى  

الدول المتقدمة فى معظم مرافق الدولة ، وكان يعتمد عليه فى معظم المرافـق العامـة ، فأنـه أصـبح 

 الــذي يعـد مــن الـشغل الـشاغل لكبــار المـسئولين فى الدولـة ، وذلــك بعـد التطــور التقنـي الـضخم

السمات المميزة لهذا العصر فى الوقت الحادى والعشرين وتعدد مجـالات تـدخل الآلـة في حيـاة 

الإنسان ، والاعتماد عليها في حقول الإنتـاج والنقـل والمواصـلات ولإدارة الحكومـة الإلكترونيـة 

 .والتعليم وغير ذلك من المجالات الإنسانية

ــم ) مبحــث أول ( نــاول مفهــوم الحاســب الآلى فى وســنحاول مــن خــلال هــذا الفــصل أن نت ث

   )مبحـث ثـان ( الوسائل الفنية الرئيسية التي يرتكب استخدام الغش المعلوماتي بهـا في 

 ا ا: -   
 . مفهوم الحاسب الآلى :ا اول 

 ما وسائل الغش المعلوماتي :ا.  

  

                                                        
 دراسة استطلاعية "م السبيق ، مدى استفادة الأجهزة الأمنية من خدمات شبكة الإنترنت سعبدالكريم قا) ١(

 ،  الريـاض-  للعلـوم الإداريـة والأمنيـةلعربيـة  ا، جامعـة نـايفعلى إدراتي الشرطة والمرور بمدينة الريـاض 

 .  وما بعدها ٢ ، ص٢٠٠٣



 

)٩٧٤(  دارةا  ومار اا  

  :ا اول
   ا ا

الفـرق بـين البيانـات  : م بيان ماهيـة الحاسـب الآلى ،  : أوسنقوم في هذا المبحث بعرض    

 -:والمعلومات المسجلة على الحاسب الآلي ، على النحو التالي 

أو :ا ا   

سم الحاسب الآلى الإلكترونى أو الحاسـب الآلى عـلى ذلـك الجهـاز اجرت العادة على إطلاق    

ًلذى أصبح ضرورة عصرية إذ أنه فرض نفسه على الناس بعد أن كـان فرعـا علميـا ، ذلـك الجهـاز  ا ً

الـذى يمكنــه إجـراء الحــسابات بمختلـف صــورها بالإضــافة الى قدرتـه عــلى تخـزين العديــد مــن 

 )١( .البيانات 

ــل الإلكترونــى " اســتخدمت كلمــة computerومــع ظهــور كلمــة       لترجمتهــا الى اللغــة" العق

 وبعــد ظهــور الحاســبة والعدديــة "لىالحاســب الآ"العربيــة وبعــد ذلــك ترجمــة الكلمــة الى 

Calculator ــة ــق الترجم ــة وف ــب الكلم ــض الكت ــتخدمت بع ــمين اس ــتلاط الأس ــن اخ ــا م ً وخوف

 informatigue أمـا كلمـة "كمبيـوتر"الانجليزية حسب نطقها الذى تعـوده الجميـع وهـى كلمـة 

 المعالجة الآلية للمعلومـات بالحاسـب الآلي أو "ا الى العربية فتعنى باللغة الفرنسية بعد ترجمته

 .)٢(المعلوماتية ، وتكنولوجيا من حيث تجميـع ومعالجـة وإرسـال المعلومـات بواسـطة الكمبيـوتر

وهـذا الاسـتخدام قريبـا المـصطلح المــستخدم فى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لكلمـة كمبيــوتر 

Computer .  
  

                                                        

 ،سامى على حامـد عيـاد / الاستاذ .  وما بعدها ١٥ ، ص ١٩٨٧ عاطف حليم ، الكمبيوتر ، دار الكتب ، )١(

 . وما بعدها١٣٢ ص، ٢٠٠٧  ،دار الفكر الجامعي، جرام الانترنت إالجرائم المعلوماتية و

 . وما بعدها ١٤٤عربى ، مكتبة لبنان ، ص  –انجليزى  –فرنسى  –لحات والمعلوماتية  قاموس مصط)٢(

-A.R.Bertrand: le droit de l'information al'e're de la communication dispi 
vol.11, septmbre,1983,p.3 



  

)٩٧٥(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ً يستخدم فى معالجة البيانـات آليـا للوصـول Systemeالبعض بأنه آلة أو جهاز أو نظام وقد عرفه    

الى معلومــات مفيــدة لــشخص أو أشــخاص معينــين يهــدفون إلى اتخــاذ القــرار الــذى يــساعدهم 

 .للوصول الى هدف معين

ًوحتى وقت قريب كان من الضرورى أن تقدم للحاسـب أسـئلة يـتم صـياغتها وفقـا لمجموعـة مـن 

سس والقواعد المنطقيـة والدقيقـة وأي خطـأ في الهجـاء فـإن يـضيع مـنهم الرسـالة ، ولكـن مـع الأ

تطور التكنولوجيا ومنهم أساليب عالم الكمبيوتر أصبح من المتيسر الأن أجراء حـوار حقيقـي مـع 

 .الكمبيوتر يشبه الحوار الذي يدور بين بني الإنسان 

 ولكنه يفعل ما يؤمر بـه ، ولـذلك يجـب أن تخـزن فى ًوالحاسب الالكتروني ليس عقلا إذ لا يفكر

ذاكرته الرئيسية تعليمات تفصيلية عن كيفية تحويل البيانات الداخليـة الى المعلومـات المطلوبـة ، 

 فهـي Memoir أمـا ذاكـرة الحاسـب Programوهذه التعليمات ما يطلق عليها برنـامج الحاسـب 

يـه لاسـتدعائها عنـد التـشغيل حتـى يمكـن اسـتخدام الجزء من الجهاز الذى يتم تخزين البيانـات ف

الحاسب للحصول على المخرجات المطلوبة بعد معالجتها آليا ، والمقصود بمعالجتهـا آليـا هـو 

ـــات  ـــول الى معلوم ـــة أو رياضـــية أو إحـــصائية عليهـــا للوص ـــات حـــسابية أو منطقي ـــام بعملي القي

information'sاسـم  مفيدة لصنع القرار ، ويطلق عـلى المعطيـات Doness بـدخول المعطيـات  

Enter الى ذاكرة الحاسب تتمكن من إخراج sortie المعلومات . 

ًبأنه آلة حاسبة الكترونيـة ، وهـو لـيس عقـلا بـالمعنى المفهـوم لأن )١(وقد عرف البعض الحاسب    

ن من سمات العقل أن يكون قادر على التفكير والتحليـل والابتكـار وهـذه خاصـية يمتلكهـا الإنـسا

ًولكن هو عبارة عن آلة تقوم بمعالجة وتشغيل المعطيات أو البيانـات تبعـا لمجموعـة مـن الأوامـر 

والتعليمات تسمى بالبرامج ويتم تخزينها من الذاكرة الخاصـة بالحاسـب للرجـوع إليهـا فى حالـة 

طقـي التشغيل لمعالجة البيانات ، والبرنامج هو عبارة عن تعليمات يتم إعـدادها بأسـلوب عمـل من

يتلقاها الحاسب ويترجمها الى خطوات متتالية بهدف حل مشكلة معينـة أو الوصـول الى الهـدف 

 .لاتخاذ قرار معين 

                                                        
 ١٧ النشر ، ص ١٩٩٦ سنة  دار الراتب الجامعية ،،لبنان ، من الكمبيوتر والقانون أ انتصار نور الغريب ، )١(



 

)٩٧٦(  دارةا  ومار اا  

أن الحاسب ينظر إليه على أنـه امتـداد للعقـل الانـسانى للمفهـوم مـن هـذا  )١(ويرى البعض الأخر    

ًبتـصميمها ، ونظـرا لكفـاءة ًالتعريف أن الحاسب يعمل وفقا لما يعطى لـه مـن بـرامج قـام الإنـسان 

الحاسب فى نتائج العمليات وسرعتها بما يفوق قدرة الإنسان فهو يعمل حسب الأوامر الموجهـة 

 .إليه من الإنسان ، وهذا التعريف يحتفظ بالشخصية الإنسانية فى مكانها الفريد 

شـبكات الحاســب قاعـدة بيانـات مخزنـة في  لكترونيـة يعتمـد عــلىوبـالنظر إلى نظـام الإدارة الإ   

لكترونية والتـي يـدخل بين الجمهور وجهات الحكومية الإ لى أو تنساب خلالها عند التفاعل ماالآ

 - الداخليـــة- والاتـــصالات- الموصـــلات- البريـــد-المـــصارف(فيهـــا كافـــة قطاعـــات الدولـــة 

ة ن نظـام الحكومـة الالكترونيـة معـرض لتهديـدات جـسيمإف ، وغيرها)  إدارات المرور-التأمينات

 .تتفق وطبيعة هذا النظام المعلوماتى

 م : ا ا  ت ات واما  قا  

يقصد بالبيانات الحقائق أو الخصائص الأولية مسألة معينة أو مواصفات شـئ معـين أو مواصـفات 

عنـوان أو شخص معين أو حدث معين أو بيانـات اسـمية لـشخص مثـل الاسـم وتـاريخ المـيلاد وال

بيانات عن سلعة معينة من تكلفة إنتاج وسعر البيع ، وقد يتم ذلـك عـن طريـق شـخص مـصرح لهـا 

 .أو عن طريق شخص غير مرخص له على الإطلاق باستخدام الحاسب الآلي

وينتمي إلى الطائفة الأولى ، ومنها العاملون بالمؤسسات المختلفة وأساتذة الجامعـات والطـلاب 

 .لحق في استخدام الحاسب الآلي لمدة أو لغرض محدد وهؤلاء ممن لهم ا

وتنتمــي غالبيــة حــالات الاســتعمال غــير المــصرح بــه عــلى للحاســب الآلي إلى هــذه الطائفــة ،    

وينصب الاسـتخدام غـير المـصرح بـه لنظـام الحاسـب الآلي لعقبـة أساسـية عـلى الخـدمات التـى 

ن وإرسال البيانات وبـصفة خاصـة تلـك التـي يقدمها والنظام وهي تلك التي تتعلق بمعالجة وتخزي

                                                        

معلومــات الــسيد  – ١٩٨٧ ســنة ٦٨اليونــسكو العــدد  –الثــورة الــصناعية الثالثــة  – المعلــم والمجمتــع )١(

 . وما بعدها ١٠٥رئيس لجنة العلوم فى مجلس الوزراء لجمهورية المجر الشعبية مقال ص  –بلاجوفيست 



  

)٩٧٧(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

تــتم عــن طريــق المكونــات الماديــة للحاســب الآلي والبيانــات والمعلومــات الأخــرى المخزونــة 

 .)١(داخل الحاسب الآلى

وتعتــبر البيانــات أو المعطيــات هــى قائمــة الأرقــام التــى ســيتم البحــث فيهــا لإخــراج أكــبر رقــم ،    

هـو ذلـك الجـزء ، الخـاص باستحـضار الأوامـر وتفهمهـا ) processor(ووحدة معالجة البيانـات 

وإرسال المعلومات من والى وحدات التخزين الوحدات المـساعدة للإدخـال والإخـراج وانجـاز 

العمليات المنطقية والرياضية والتحكم فى الأجزاء الأخـرى مـن جهـاز الكمبيـوتر وتنقـسم وحـدة 

 :)٢(معالجة البيانات الى أربعة أجزاء رئيسية 

  جزء العنونة وهو يختص بتحديد العناوين المطلوبة لاستحـضار المعلومـات أو قراءتهـا أو :أو 

 .كتابتها 

 م: وهو يختص بتفهم الأوامر التى يعمل بها الكمبيوتر ويترجمها:  جزء التعليمات والأوامر. 

   : جزء الحساب والتطبيق ويسمى على سبيل الاختصار)A.L.M (وحـدة الحـسابية ويمثل ال

 .التى تختص بالحساب والتفكير المنطقي 

 جزء التوصيل الداخلي للبيانـات :را internal data bus وهـو يقـوم بتوصـيل الأجـزاء الثلاثـة 

يعتبر الأمر أصغر جزء من البرنامج وهـو : ًالسابق ذكرها معا عن طريق دائرة وعقدة التركيب الأمر 

سـل فى صـورة لغـة عاديـة مألوفـة ، ودور الأمـر يبـدأ عنـدما يختـزن يمثل رسـالة كاملـة عـادة مـا تر

ًالبرنامج في الذاكرة فإن كل أمر من هذا البرنـامج يجـب أن يؤخـذ فى الـذاكرة أولا ثـم يـترجم الى 

النظام التالى ويوضع فى احد السجلات وهى عبارة عن ذاكرة صغيرة تـستخدم للتخـزين المؤقـت 

 النتائج المرحلية التى وصـل إليهـا البرنـامج المقـصود بتـشغيل للمعلومات كما تستخدم فى حفظ

ــول الى  ــا للوص ــصائية عليه ــية أو إح ــة أو رياض ــسابية أو منطقي ــات ح ــام بعملي ــو القي ــات وه البيان

ــات ولــذلك تــسمي البيانــات مــدخلات  ــتج لتــشغيل البيان معلومــات مفيــدة ،فالمعلومــات هــي من

                                                        
قتــصادية ، دراسـة نظريــة وتطبيقيـة ، منــشورات لى الانائلـة عـادل محمــد فريـد ، جــرائم الحاسـب الآ.  د)١(

جرائم نظم المعالجة  ، بلال أمين زين الدين/  الأستاذ . وما بعدها٣٨٠ ص ٢٠٠٥الحلبى ، بيروت ، لبنان ، 

 . وما بعدها٣١٣ ص، ٢٠٠٨ ، دار الفكر الجامعي ،الآلية للبيانات في التشريع المقارن والشريعة الإسلامية 

 . وما بعدها ٣٨٠  ، مرجع سابق ، ص دل محمد فريدنائلة عا. د - )٢(



 

)٩٧٨(  دارةا  ومار اا  

 والمخرجـات الـسعر الأفـضل لبيـع الـسلعة للحاسب والمعلومـات مخرجـات مثـال المعلومـات

 .)١(معينة والذي يحقق أفضل أرباح للبائع وكمية المخزون لشركة من الشركات 

تــتلخص وقــائع الــدعوى فى قيــام المــدعى عليــه بــالجرد الــذي يعمــل منــذ فبرايــر :   ومثــال ذلــك  

احة بولايـة  كمشرف على جهاز الحاسب الآلى بإدارة التخطيط والمـس١٩٨١ حتى مارس ١٩٨٠

في إعمالـه الخاصـة المتمثـل فى بيـع ) المرفق(انديانا باستعمال الحاسب الآلى الخاص بالإدارة 

منتج غذائي ولقد قام المدعى عليه فى تسيير بعض الأعمال الخاصة بعملائه وقـوائم جـرد الـسلعة 

اسـلة وغـير ذلـك مـن التى يقوم ببيعها والبيانات الخاصة بالعملاء ، كتواريخ الميلاد وعناوين المر

 .الأمور المتعلقة بهذا العمل الخاص به 

بفصله ، طلب من أحـد زملائـه أن يطبـع لـه جميـع البيانـات التـى ) المرفق(  وعندما قامت الإدارة  

قـام بتخزينهـا والتـى تتعلـق بعملـه الخـاص ثـم القيـام بمحوهـا مـن ذاكـرة الحاســب الألى ، إلا أن 

 مـن قـانون ٣٥م المدعى عليه للمحاكمة بتهمة السرقة ، طبقا للـمادة الأخير قام بإبلاغ رؤسائه وقد

ًالعقوبات الخاصة بولاية إنديانا والتى تنص على أن كل من مختص يمارس عمـدا واختـصاصات 

من فيه هذا الـشئ أو مـن اسـتعماله  غير مصرح بها على ممتلكات الغير تراجع تجديده من أى قرار

 مما يترتب على ذلـك مـسئولية إداريـة للموظـف بالإضـافة للمـسئولية ً، يعد مرتكبا لجريمة السرقة

 .الجنائية وفقا للقانون المصرى 

  والكمبيوتر ما هو إلا جهاز يقوم بتنفيذ جميع الأوامر التى تطلب منه بنـاء عـلى المعلومـات التـى  

البيانــات أعطيـت لــه ، وكــذلك حــل أى لابـد أن تكــون البيانــات والمعلومــات منطقيـة فــإذا كانــت 

ًناقصة أو غير منطقية فإن الكمبيوتر سوف يرفض الأن الآلة دقيقة جدا تتصرف عن طريق مـا لـديها 

 .من معلومات سابقة 

                                                        

الحمايـة الجنائيـة للحاسـب (لى أحمد حسام طه تمام ، الجـرائم الناشـئة عـن اسـتخدام الحاسـب الآ.  د)١(

 . وما بعدها١٩ص،  ٢٠٠٠،  دار النهضة العربية  ، دراسة مقارنة،) الآلي

-Michel Bibent : informatique et droit compare, Montpellier. 
-V.M.Vivant et ali: lamy droit de l'inforatique,juris - classeur.  



  

)٩٧٩(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 أما عن المعلومات المسجلة علي الحاسب الآلي فنجد أن ناقل المعلومـات هـو العامـل الفنـي -

 في هيئـة حـزم –قـل المعلومـات وذلك بناء علي عقد من عقود ن، الذي يتولي الربط بين الشبكات

ــستخدم ــاز الم ــن جه ــسي، م ــب الآلي الرئي ــاز الحاس ــول، إلي جه ــد الوص ــن ، لمتعه ــا م ــم نقله ث

 .)١(الحاسب الأخير إلي الحاسبات المرتبطة بمواقع الانترنت أو بمستخدمي الشبكة الآخرين

ستغل شـبكة  كـل شـخص طبيعـي أو معنـوي يـ"  وقد عـرف القـانون الفرنـسي العامـل الفنـي بأنـه  

خدمـة الاتـصالات عـن ، ويـورد إلي هـذه الأجهـزة ، والمفتوحـة للجمهـور، الاتصالات عـن بعـد 

 .)٢("بعد

لان هؤلاء ينحـصر دورهـم في ،  ويمكن القول أن ناقل الخدمة يشبه موزع البريد وموظفي البريد-

، ير متحـولينويفـترض في كـل هـؤلاء أنهـم غـ، ً ماديا بين الوحدات المختلفـة –نقل المعلومات 

ومن ثم فان هـؤلاء لا يـسألون عـن المعلومـات غـير ، مراقبة الوسائل التي تمر من خلال شبكاتهم

ويمكـن القـول أن قواعـد ، فانه يسأل حسب القواعد العامـة، التي تمر من خلال شبكته، المشروعة

 .)٣( هي ذات قواعد مسئولية متعهد الوصول–مسئولية 

 بإدانة الموظـف المـسئول عـن مكتـب البريـد ٢٧/١٢/١٩٩٥يخ  ولذلك قضي في سويسرا بتار-

لأنه امتنـع عـن وقـف ، بتهمة الاشتراك في نشر مطبوعات مخلة بالحياء ، P.T.Tوالبرق والهاتف 

رغـــم أن النيابــة العامـــة ســبق لهـــا أن لفتتــت انتباهـــه إلي ، نــشاط كــشك للمعلومـــات الجنــسية

 .)٤(اسب الخادم لهذا الكشكالممارسات غير المشروعة التي ترتكب علي الح

                                                        
بدون سنه نشر ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،  الانترنت والقانون الجنائي -جميل عبد الباقي الصغير.  د)١(

 . وما بعدها١٥٩ص، 

 . في شأن الاتصال السمعي البصري١٩٩٦ الصادر عام ٦٥٩ – ٩٦ المادة الأولي من القانون الفرنسي )٢(

،  م ٢٠٠٦، المجلد الثانى وبدون نـاشر ، الحكومة الالكترونية والمرافق العامة ، ماجد راغب الحلو .  د)٣(

 .٣٤٩ص

الحمايـة الجنائيـة للحاسـب (الجرائم الناشـئة عـن اسـتخدام الحاسـب الالي ، أحمد حسام طه تمام .  د)٤(

 . وما بعدها٢٥١ص – ٢٠٠٠، القاهرة طبعة أولي  –ار النهضة العربية د ،دراسة مقارنة ، ) الالي

- D.bell, the coming af past industrial society, boston press, 1973, .  



 

)٩٨٠(  دارةا  ومار اا  

 . ومن مقدمي الخدمة الوسيطة في الانترنت في مجال الحكومة الالكترونية-

مورد المعلومات وهو ذلك الشخص الذي يقوم بتحميل الجهاز أو النظام بالمعلومات التي قـام  -

علوماتيـة ومن ثم تكون لدية سيطرة كاملـة عـلى المـادة الم، بجمعها أو تأليفها حول موضوع معين 

حتـى تـصل المـادة ، فهو الذي يقوم بالاختيـار ثـم يقـوم بـالتجميع والتوريـد ، التي تبث عبر الشبكة 

وبـذلك يتحقـق لمـورد  ، )١(العلمية إلى الجمهور في صـورة مـادة معلوماتيـة تعـرض عـلى الـشبكة 

لي يملـك وبالتـا، المعلومات الـسيطرة الكاملـة عـلى هـذه المعلومـات لأنـه هـو مـن قـام بجمعهـا 

  )٢(.توريدها أو الامتناع عن ذلك 

لـذلك فـأن ، والنظـام العـام ، فان مورد المعلومات عليه احـترام القـانون ، وحسب القواعد العامة    

كـما هـو ، فـسوف يـساءل قانونـا ، مخلة بالآداب العامة أو تسجيلها بهدف نشرها   لو قام ببث مادة

ومن ذلك أن يقـوم باصـطناع الـصور ، عقوبات الفرنسي من قانون ال) ٢٣-٢٣٧( الحال في المادة 

حيـث تحـرم هــذه ، مـن ذات القـانون ) ٢٢-٢٣٧(المخلـة بـالآداب العامـة حيـث يعاقـب بالمــادة 

 )٣(المادة تسهيل أو محاولة تسهيل إفساد القصد 

 .لكترونية عن طريق الإدخال أو المحو أو التعديل وقد يتم التلاعب في بيانات الحكومة الإ

،  الـشيء المـادي الخاصـة بـه – وفعل الإدخال يقصد بـه إضـافة معطيـات جديـدة عـلى الدعامـة -

المسئول عـن وهذه الجريمة تقع غاليا بمعرفة ، سواء كانت خالية أم يوجد عليها معطيات من قبل 

لأنـه يكـون في ، والـذي تـستند إليـه وظـائف المحاسـبة والمعـاملات الماليـة ، القسم المعلوماتى 

 )٤( وضع يؤهله لارتكاب هذا النمط من السلوك غير المشروع أفضل

                                                        
الحكومـة ، المجلـد الثـانى ، ماجد راغب الحلو . د – ١٦٢ص ، المرجع السابق ، جميل عبد الباقى .  د)١(

 . بعدها   وما٣٥٣ص، مرجع سابق  ، الالكترونية والمرافق العامة

 ٢٥٢ص ، المرجع السابق ، احمد حسام طه تمام .  د)٢(

 .بعدها  وما، ١٦٢ص ، المرجع السابق ، جميل عبدالباقى . د)٣(

يــدار ، الطبعـة الثانيـة ، ثـورة المعلومـات وانعكاســاتها عـلى قـانون العقوبـات –محمـد سـامى الـشوا .  د)٤(

 بعدها  وما٧٠ص  ،١٩٩٨، رة القاه، النهضة العربية 

 ١٠١ص-١٩٩٠سنه - بدون ناشر -المفاهيم والتكنولوجيا–نظم المعلومات  –محمد سعيد خشبه . / د



  

)٩٨١(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 إما فعل المحو فانه يقصد به أزاله جزء من المعطيات المسجلة عـلى دعامـة والموجـودة داخـل -

 )١(النظام أو تحطيم تلك الدعامة وتخزين جزء من المعطيات في المنطقة الخاصة بالذاكرة 

 وبــصورة مبــسطة أن يتلقــوه المعلومــات التــى كلفــوا –ويمكــن للمــسئولين عــن حفــظ البيانــات    

  .)٢(وذلك عن طريق إتلاف المعلومات أو محوها ، لى بحفظها داخل الجهاز والحاسب الآ

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

دار الفكــر ، الحكومــة الالكترونيــة بــين الوافــع والطمــوح ، عبــد الفتــاح بيــومى حجــازى / المستـشار.  د)١(

   وما بعدها٢١٩ص  ، ٢٠٠٨سنه ، الطبعة الاولى ، الجامعى 

 .٧٥ص ، المرجع السابق ، محمد سامى الشوا .   د)٢(

  . ٣٤ص ، المرجع السابق ، جميل عبد الباقى .   د

- Donn .B-parker,"combattre informatigne,edition aras 1985,p.45a106 



 

)٩٨٢(  دارةا  ومار اا  

ما ا:  
ا ا و  

  

ر إن أهمية الغش المعلوماتي تبدو في تزايد الإمكانيـات الفنيـة لارتكـاب وكـذلك أهميـة الأضرا  

ًالمترتبة عليه والتي تـسمح لنـا بالتـساؤل عـن ضرورة تـدخل القـانون الإداري وخاصـة نظـرا لقيـام 

 .إدارة المرافق العامة باستخدام التكنولوجيا الحديثة 

ــة وترتكــب بوســائل فنيــة قــد تتــسبب في أضرار  فقــد أصــبحت ظــاهرة الغــش المعلومــاتي عالمي

 التي يقع عليها الاعتداء ونوضـح هنـا الوسـائل الفنيـة ًجسيمة نظرا للأهمية الاقتصادية للمعلومات

 .التي يرتكب العش المعلوماتي بها 

١-ا  يا ١( ا(:   

 وتـستهدف النظـام نفـسه logiquie/physigue/ouهذه الوسيلة يمكن أن تكـون ماديـة أو منطقيـة   

ــاز أ ــادي للجه ــلاف الم ــل في الإت ــادي يتمث ــب الم ــا والتخري ــة ، أم ــضمن للمعلوم ــزء المت و الج

التخريــب المنطقــي فهــو يتمثــل في حــذف أو التــأثير عــلى المعلومــة عــن طريــق اســتخدام بعــض 

 .الأساليب الفنية

   :Limtrusion ال -٢
ًوبـالنظر إلى الوســيلة الثانيــة وهـو الــدخول فــإن يمكـن أيــضا أن يكــون مـادي أو منطقــي فالــدخول 

 ما داخل الجهاز بطريقة غير مـشروعة أمـا الـدخول المنطقـي فيتمثـل المادي يتمثل في إدخال شئ

في الدخول في نظام بواسـطة الاسـتخدام غـير المـشروع لأحـد خطـوط الجهـاز أو بإنتحـال صـفة 

 الـذي يـسمح بالـدخول Code daccesشخص أخر وذلك باستخدام كلمة السر أو الرقم الـسري  

عــد ثــم ترتكــب بعــد ذلــك أفعــال أخــرى النــسخ أو في النظــام ويمكــن الــدخول بطريقــة الاتــصال ب

 .)٢(الإتلاف

                                                        
)١(  Donn B. parker" combattre la crimirnalite informatique , edition 

aras,1985 , p4 ,sa106 . 
 ٧٧محمد سامي الشوا ، المرجع السابق ، ص / مشار إليه لدى د

ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات ، الطبعة الثانية ، دار النهـضة : محمد سامى الشوا .  د)٢(

 . وما بعدها ٧١القاهرة ص ،١٩٩٨العربية ، 



  

)٩٨٣(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  ) :امت(  ات -٣
Le Modification de donnees 

ــاء إدخالهــا في نظــام معلوماتيــة أو في لحظــة  ــات قبــل أو أثن هــذه الــصورة تتمثــل في تعــديل البيان

 .)١(خروجها 

  :اا  اوع -٤

Le super zapping'et la recuperation acces d'urgence 
تتمثل هذه الصورة في الاستخدام غـير المـشروع لبرنـامج دخـول مـستعجل في نظـام معلومـاتي ، 

 في كـل De sevureوينبغي معرفة أنه يوجد في كل شبكة معلوماتية نظام مـستعجل أو نظـام امنـي 

فــاء كــل مــضمون العقــل ًالمراكــز المعلوماتيــة والــذي يــسمح بطريقــة سريعــة جــدا بتعــديل أو إخ

 .)٢(الإلكتروني 

ــا  ــسلة Le Recuperationأم ــاة ب ــوائم الملق ــض الق ــون أو بع ــتخدام أوراق الكرب ــل في إس  تتمث

 .المهملات أو البحث عن بعض المعلومات المتروكة داخل نظام معلوماتي بعد أداء العمل 

ل وخاصـة الأرقـام ومن اسـتخدام هـذه المعلومـات يمكـن أن يعطـى معلومـة هامـة لمرتكـب الفعـ

 .السرية للدخول في النظام 

  ال ر  ط  إرل -٥

Les Tables d'ecoute tele phoningue 
هـذه الــصورة تتمثـل في اســتقبال رسـالة عــن طريـق خــط إرسـال أو بــث كامـل او القمــر الــصناعى 

Cable satellilte ويمكن التوصيل المباشر على خط تليفون يسهل . 

 )٣(Une Table d'ecoute ل كل الاتصالات وتباشر عن طريق مركز تصنتتسجي

                                                        

الحمايـة الجنائيـة للحاسـب (لى اسـب الآالجـرائم الناشـئة عـن اسـتخدام الح ، أحمد حسام طه تمام.  د)١(

 .  وما بعدها٥٨ص،  ٢٠٠٠،دار النهضة العربية ، دراسة مقارنة، )ليالآ

  وما بعدها٥٩احمد حسام طه تمام  ، مرجع سابق ص .  د)٢(

A.Fryd lender:La fraude informatique, these paris Douphine,1985,p185 
ets. 

 . وما بعدها ٦٩جع السابق ، ص المر –محمد سامى الشوا .  د)٣(



 

)٩٨٤(  دارةا  ومار اا  

٦-  اا ء وإم La chausse – troppes )١(  

تتمثل هذه الصورة فى أنه فى مرحلة الانشاء وتطـوير الـبرامج والـذى يعـالج معطيـات الادارة فإنـه 

تم فيه إزالتها أو محوهـا فى مرحلـة هذه الأخطاء ي. من المتصور أن تكون هناك أخطاء فى البرامج 

وهذا قد يؤدى  إلى امكانية الـدخول فى البرنـامج . طبع البرامج ولكن من المتصور ان يتم نسيانها 

 -:خلسة من وراء جهاز حماية الاستخدام وذلك بطريقتين 

  )٢(Le cheval de troiladن طوادة  -

يــق تعــديل أو زيــادة الأوامــر المعطــاة وهــى الــصورة تتمثــل في إتــلاف والمعالجــة وذلــك عــن طر

 L'ordوفى  هـذه الحالـة فـإن كـل اسـتخدام للعقـل الالكـتروني . للجهاز وذلك قبـل اسـتخدامها 

nateur يمثل تعقيد لهذه الأوامر الإضافة فضلا عـن البرنـامج العـادي للعقـل الالكـتروني ولـذلك ً

ن ينتظر فقط خـروج هـذه المعلومـات فإن فاعل هذه الإضافات في حاجة إلى التدخل وإنما عليه أ

 .حتى يتم له الاستفادة منها ومن هذه الأنشطة التي تم إدخالها بطريق مشروع 
  

La Salam :  وذلـك عـن طريـق إعفـاء بعـض )٣(إذ أن الأمر هنـا يتعلـق بـسرقة مبـالغ مـن الأمـوال ،

بحيث يتم اقتطـاع عـدد ًالأوامر الإضافية للجهاز الذي يقوم بمعالجة عدد كبير جدا من الحسابات 

 من كل حساب وأن يتم نقل هذه المبـالغ عـلى حـساب مرتكـب الفعـل Centimesمن السينتمات 

 .أو حساب الشريك 

 

                                                        

)١(  Donn B-parker,precite , p.84 ets- No11  

)٢(  Donn B-parker,precite , p.92 ets- No11 

)٣(  Champy , La Fraude in formatigue , tom I , 1992 , p54. 



  

)٩٨٥(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

٧-  ا ف واا ١(ا( 

Les attagues asyun chranes , les Bombes logigues et les simulations 
ط الضعف الموجود بالـذاكرة ومحاولـة التعـديل أو التـأثير فيهـا هذه الطريقة تتمثل في استغلال فق

لى ، ولذلك فإن بعض المتخصـصين في الغـش المعلومـاتى يقـوم خلسة داخل جهاز الحاسب الآ

 .ًبالدخول عن طريق عمليات معقدة جدا فى داخل المنطقة المخصصة للذاكرة المحفوظة 

امج أو جزء من برنامج ثـم تنفيـذه في لحظـة معينـة وهذه الصورة تتمثل في القنابل المنطقية في برن

أو بــين لحظــات متباعــدة في داخــل النظــام المعلومــاتى والــذي يحــدد الــشروط حالــة مــضمونة أو 

 .محتوى النظام بغرض تسهيل تنفيذ الأوامر غير المشروعة

Les fuites de donnees هـذه الـصورة تتمثـل في الحـصول عـلى معلومـات تخـزن في النظـام 

Lasimulation عمل معادلات حسابية غير مشروعة وذلك للتأثير في النظام الحالي وهـذا الغـش 

 .يمكن استخدامه للحصول على معلومات أو مبالغ من المال بطريقة غير مشروعة 

في الواقع حيث أن المعلومة لها قيمة مالية فإن هذه العمليات تؤدى إلى تحقيـق أربـاح أو أحـداث 

 .بالمدعى عليهخسائر مالية تلحق 

ويتمثـل هــذا الخطــأ المعلومــاتى مــن الغــير في أن يـصدر منــه فعــل يــؤدي إلي وجــود خلــل أو  -

 ، " بفـيروس الكمبيـوتر "اصـطلح الفقـه عـلي تـسميته ، تسرب أو تلف فني في بـرامج الكمبيـوتر 

ــوافر حينئــذ عنــاصر المــسئولية  ــامج  المعلومــاتي بالــضرر و فتت ــه إصــابة البرن بحيــث يترتــب علي

وينطبـق أثارهـا القانونيـة المختلفـة وعـلي ، وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية ، التقصيريه الثلاثة 

 رأسها التعويض 

وبدون الدخول في التفصيلات الفنية المعقـدة التـي تتعلـق مجـالات هـذا الخطـأ المتمثـل في  -

حيـث ، علوماتيـة وما يترتب عليه من صور تلف وتـسريب وتـدمير للـبرامج الم، فيروس الكمبيوتر 

وذلـك . انه من الصعب وضع تحديد دقيق للخطأ الذي يترتـب عليـه الأضرار بالنظـام المعلوماتيـة 

                                                        
مـام أ ونحـن  بالنسبة لاستقبال رسالة عن طريق خـط ارسـال او كابـل فهـى مـن الافعـال التـى تفـاجئ بهـا)١(

فقـط يكـون هـذا الاسـتقبال لاشـياء ) الستاليت(التلفزيون وهو الاستقبال الذي يتم عن طريق القمر الصناعي 

 . وكذلك الاستقبال عن طريقه ،محرمة او صورة جارحة



 

)٩٨٦(  دارةا  ومار اا  

ــة  ــد مواجه ــاج عن ــساسة تحت ــة ح ــه خاص ــل تقني ــا تمث ــا وأنه ــة وأنظمته ــة المعلوماتي ــسبب طبيع ب

م سلوكيات خاصة ألي معيار يتفق مـع هـذه الخـصوصية ومـا تحويـه الانظمـه المعلوماتيـة مـن قـي

فضلا عـن خطـورة التلاعـب بـالنظم المعلوماتيـة ومـا قـد ينـتج عنـه مـن أثـار بالغـة ، مختلفة النوع 

وذلك يمكن في ضوء كل ذلك أن نضع معيـارا جامعـا في هـذا الـصدد وهـو أن الخطـأ أو ، الضرر 

وهو كل مخالفه يترتـب عليهـا المـساس بأحـد أمـور ، في مجال نظم البرامج ، الغش المعلوماتي 

أو مخالفـه متعلقـة ، وهي إما التأثير في المفهوم المادي للبرنامج ، ة تمثل الكيان المعلوماتي أربع

أخـيرا بأنظمـة الوفـاء الخاصـة بهـذه ، أو بالمعطيات المتعلقة بالبرنـامج أو ، بالكيان المنطقي ذاته 

 ٠ماتي وذلك أيا كانت الصور المتنوعة لهذا الخطأ أو الغش أو الفيروس المعلو، البرامج 

 ثبـات الخطـأإالتي تستلزم ، ويطبق علي هذا النوع من الخطأ القواعد العامة للمسئولية التقصيريه    

 ويستطيع المـضرور المطالبـة بوقـف الاعتـداء عـلي البرنـامج أو سرقـة  ، والضرر وعلاقة السببية،

مـع ملاحظـة  ، معلوماته أو اختراق أسراره مع تعويضه عن الأضرار التي عـادت عليـه بـسبب ذلـك

وبالذات عند وجود فيروس مجهـول المـصدر يـصعب تتبـع ، ثبات الخطأ في هذه الحالة إصعوبة 

 عـن أضرار ةداريـوهـذا مـا يقودنـا إلي تأصـيل المـسئولية الإ .أصله ومعرفة شخص القائم بزرعـه 

 . الآلي من خلال هذا البحثبالحاس

ية الموضـوعية في مجـال الـنظم المعلوماتيـة وإلي ما انتهينا إليه من وجـوب تقريـر فكـرة المـسئول

 .بحيث تكون العبرة بالضرر موضوع هذه المسئولية 



  

)٩٨٧(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  : ا اول
    ا ادئ ا  ا اا ا اامت 

و :   
عـة عامـة ، وتكـون  الهيئة أو المنظمـة العامـة التـي تهـدف إلى تحقيـق منفهيعرف المرفق العام بأن   

ًجزءا من التنظيم الإداري في الدولـة ، ودون أى اعتبـار إلى موضـوع والنـشاط الـذي تقـدم بـه هـذه 

ويطلق على هذا التعريـف أنـه تعريـف للمرفـق العـام . )١(الهيئة أو المنظمة في تعريف المرفق العام 

 .حسب المعيار العضوي أو الشكلي

 كـل نـشاط يهـدف إلى إشـباع حاجـة " : لمرفـق العـام بأنـهًووفقا للمعيار الموضوعي فقد عرف ا

عامة للأفراد أى تحقيق نفع عام ، أيا كانت صفة الجهة القائمة بهذا النشاط سـواء كانـت الإدارة أم 

 . " الأفراد

ًووفقا لهذا المعيار يعد مرفقا عاما  كل نشاط تقوم به الإدارة أو الأفراد وذلك يهدف تحقيـق نفـع "ً

ًة عامة وعلى العكس من ذلـك يعتـبر مـشروعا خاصـا كـل نـشاط يهـدف إلى تحقيـق عام أو مصلح ً

  .)٢( "الربح سواء قامت به الإدارة أو الأفراد

 وذلـك – المرفـق العـام –ويرى غالبية الفقه فى فرنسا ومصر ، الأخذ بمعيار مـزدوج في تعريـف    

ــع تعريــف محــدد ل ــوعي في وض ــشكلي أو الموض ــا إزاء قــصور التعريــف ال ــام ، ووفق ــق الع ًلمرف

للمعيار المزدوج بأن المرفق العام يتمثل في كل مشروع تتولاه الإدارة بنفسها أو يتولاه فـرد عـادى 

 فـالمرفق العـام هـو كـل تحت توجيهها أو إشرافهـا ورقابتهـا بقـصد إشـباع حاجـة ذات نفـع عـام ،

ديـة عـن تحقيقـه عـلى مشروع يستهدف الوفاء بحاجات ذات نفع عـام ، وتعجـز المـشروعات الفر

                                                        
)١(  M. Hauriou Pre'cis de droit administratf T 2pL6 

 القـانون الإدارى ، الجـزء الثـانى ، دار النهـضة الوسـيط في –محمـد صـلاح عبـد البـديع / ى دلـدمشار إليـه 

 ٧٨ ص ٢٠٠٤العربية ، 

 : ومن أنصار هذا المذهب ٨محمد صلاح عبدالبديع ،  المرجع السابق ، ص.  د)٢(

L.DUGLT traite de droit constiutionnal, 1927 , t. p255 G. GEZE. Principes 
qe'nerau, de droit administratf. T.p.9 

 . وما بعدها٢٣ ص ، الكتاب الثاني ،مبادئ القانون الاداري  –سليمان الطماوي . دوكذلك 



 

)٩٨٨(  دارةا  ومار اا  

ــولاه الإدارة العامــة وتــديره أمــا بنفــسها مبــاشرة مثــل مرافــق الجــيش والــشرطة  وجــه مــرضى ، فتت

ــاء والنقــل  ــه تحــت إشرافهــا ورقابتهــا مثــل مرافــق الكهرب ــراد يديرون ــه إلى إف والقــضاء أو تعهــد ب

 .)١(والموصلات 

العـام ، تحـتفظ الحكومـة بالكلمـة والنظر إلى أن المرافق العامة مشروعات تستهدف تحقيق النفع 

، فـإن عنـاصر المرفـق العـام )٢(العليا فى إنشائها وإدارتها وإلغائها ، حسبما ما يرى جانب من الفقـه 

 :تي لخص فى الآتت

 .المرفق العام مشروع تشنؤه الدولة  -١

 .ينشأ المرفق العام بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام  -٢

 .لعامة خضوع المرفق العام للسلطة ا -٣

  .)٣( مع خلاف بين الفقه حول هذا الشرط الأخير – استثنائي –خضوع المشروع لنظام قانوني  -٤

الحاسـبات  (– الحكومـة الالكترونيـة –وقد قدمنا أن هذه المرافق وفى الوقت الحالى تدار بنظـام 

زيـادة النفقـات ًبدلا من إدارتها بالطرق التقليديـة ومـا تتـسم بـه مـن بـطء فى الإجـراءات ، و) لآليةا

ومشكلات الأداء ، وذلك بشرط أن تطوع وتفسر المبادئ العامة التـى تحكـم سـير المرافـق العامـة 

  .)٤(حتى تتوافق مع نظام الإدارة الالكترونية 

                                                        
دار النهـضة  –القـانون الادارى  – ثروت بدوى . ٨٢محمد صلاح عبد البديع ، المرجع السابق ، ص .  د)١(

 .٣٩٨ ص،بدون سنه نشر ،العربية

 ومـا ١٥ص  ، ٢٠٠٦ ،بـدون نـاشر  ، امـةالحكومـة الالكترونيـة والمرافـق الع –ماجد راغـب الحلـو .  د)٢(

 ١٦ص – ١٩٩٩-دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية  –القضاء الادارى –ماجد راغب الحلو /  د،بعدها 

 .وما بعدها 

 . وما بعدها ٨٤ ص  ، المرحع السابق ،محمد صلاح عبدالبديع /  د: راجع)٣(

   وما بعدها٢٣ماجد راغب الحلو  ، مرجع سابق ص .  د)٤(

دار الفكـر ، الحكومة الالكترونية بـين الواقـع والطمـوح ، عبد الفتاح بيومى حجازي / الدكتور المستشار ، .

التطورات الحديثـة ، محمد محمد عبداللطيف / د،  وما بعدها ٢٣٩ص ، ٢٠٠٨، الطبعة الاولى ، الجامعى 

  وما بعدها ٩ص  ،٢٠٠٠، المنصورة ، مكتبة الجلاء الجديدة ، فى مسئولية الادارة 

 



  

)٩٨٩(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 التـى يمكـن أداءهـا في – أو المرافق العامة –وقد سبق أن عرضنا كذلك لنوعية الخدمات العامة    

، وهـى ممـا لا يقـع تحـت حـصر وتـشمل كافـة ) الإدارة الالكترونيـة (ظل نظـام الحاسـبات الآليـة

ــاء  ــواطن وانته ــة للم ــة المدني ــاصر الحال ــة عن ــات وكاف ــد والوفي ــد الموالي ــن قي ــدءا م ًالخــدمات ب

لكترونيـة ، حيـث يمكـن أبـداء الـرأي والتــصويت وبممارسـة الديمقراطيـة عـن طريـق الوسـائط الا

اســتطلاع الــرأي عــن طريــق الوســائط الالكترونيــة اســتقبال بطريقــة الالكترونيــة وفى الوقــت ذاتــه 

 .النتائج عن طريق هذه التقنيات 

لكن أهم ما يجب الإشارة إليه هو بيان كيفية التأكد من تطبيق المبادئ التى تحكم عمـل المرفـق    

وسـنحاول مـن خـلال هـذا ).ليالحاسـب الآ(العام من خلال نظام استخدام التكنولوجيا الحديثـة 

، مبـدأ مـساواة ) مبحـث أول(مبـدأ سـير المرفـق العـام :  صل أن نتناول ذلك على النحـو التـالي الف

) مبحـث ثالـث(، مبدأ قابلية نظام المرافق العامة للتغيير ) مبحث ثان(مام المرافق العام أالمنتفعين 

   وا  ول    ) مبحث رابع (، مبدأ الالتزام بالتشغيل الصحيح للمرافق العامة 

ا ا.  
 

 

 



 

)٩٩٠(  دارةا  ومار اا  

  : ا اول
 ا اا  أ دوا  

تنشأ المرافق العامة وتنظم حتـى تـشبع حاجـات الجمهـور العامـة التـى لا غنـى عنهـا لـذلك كـان    

ًلزاما باسم المصلحة العامة ، أن تؤدى هذه المرافق خدماتها العامة على نحو يمكن الجمهور مـن 

 . ، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا بضمان سيرها بانتظام وباضطراد الاستفادة منها

 .  استمرار سير المرافق العامة –وقد اتبع مجلس الدولة الفرنسي والمصري هذا المبدأ 

Le primcipe de la continuite des services publics. 

الرغم مـن أنـه لم يـرد بـشأنه وذلك حتى يكفل لهذه المرافق انتظامها فى سيرها دون انقطاع ، على 

ويـسرى هـذا المبـدأ عـلى كافـة المرافـق العامـة  .)١(نص فى الدستور أو القانون فى مصر أو فرنـسا 

مهما اختلفت طرق إدارتها، وقد نال عناية فائقة وحظي بالتأييد في جميع الدول المتمدينـة واتـسع 

 .نطاق تطبيقه في الوقت الحالي

تماعيـة والاقتـصادية واتـساع ميـدان نـشاط الدولـة وازديـاد مرافقهـا ًونظرا لتغيير الظروف الاج

 .)٢( العامة

تنظـيم إضراب المـوظفين ، تنظـيم اسـتقالة  - :ويترتب على إقرار هذا المبدأ نتائج متعـددة أهمهـا

عدم جواز الحجز عـلى أمـوال ٠نظرية الظروف الطارئة٠ تبرير نظرية الموظف الفعلي ين ،الموظف

الحاسـب  (–ولا شك أن تقـديم الخـدمات الرقميـة بنظـام الحكومـة الالكترونيـة ٠ة المرافق العام

 دون تدخل من جانب الموظفين أو بتدخل يسير من عـدد قليـل –ا ً وتعد برامج معده سلف–) لىالآ

  .)٣(خطورة الإضراب منهم من شأنه أن يقلل من 

                                                        
 ، الحقوق ة كلية بحث منشور فى مجل، نظرية المرافق العامة بين القبول والإنكار ، د السيد خليل هيكل )١(

 .٤٥، ص  ١٩٧٩ ، العدد الاول ،جامعة اسيوط 

 دار النهـضة ،دارة المرافـق العامـة الاقتـصادية إ الاتجاهـات المعـاصرة فى ،محمد محمـد عبـد اللطيـف / د

 . وما بعدها ١٢١ ص ، ٢٠٠٠،العربية 

 ٢٤٠ ص ،عبد الفتاح بيـومى حجـازى / مستشار .  د. ٢٥ص ، ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق . د)٢(

 .وما بعدها 

 . وما بعدها ٢٥ص ، المرجع السابق ، ماجد راغب .  ، د ٩٢هشام عكاشة المرجع السابق ص .  د)٣(



  

)٩٩١(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

وقــت يــشاء وذلــك بمجــرد وذلـك أن المــواطن يمكــن لــه الحــصول عــلى الخدمـة الرقميــة فى اى 

ــود  ــتراط وج ــا دون اش ــن تلبيته ــن الممك ــة م ــت الخدم ــات إذا كان ــبكة المعلوم ــلى ش ــدخول ع ال

ً سـاعة يوميـا ، الأمـر الـذى يعنـى ٢٤ طـوال إل onlineالموظف فى العمـل ، وهـذه الخدمـة تقـدم 

ظـام الإدارة استمرارية أداء المرفق العام لخدماته بشكل دائـم ومتـصل دون انقطـاع وبالتـالى فـإن ن

 .)١(الالكترونية يكرس هذا المبدأ بشكل واضح 

 يمكـن للـشخص صرف مبـالغ نقديـة فى أثنـاء العطـلات – وفى مجـال المـصارف –ومثـال ذلـك 

لى أن يـصرف المبـالغ التـى يحتاجهـا والإجازات الرسمية ، حيث يمكن له عن طريـق الـصرف الآ

تح البنك في غير مواعيد العمل ودون حاجة وذلك في حدود السقف المسموح لديه ، دون حاجة لف

بــشرط قيــام إدارة البنــوك بعمــل الــصيانة اللازمــة لهــذه الآلات ... لوجــود موظــف يقــدم لــه خدمــه 

الخاصة بالـصرف وإلا ترتـب عـلى ذلـك مـسئولية لـلإدارة إذا تباطـأت أكثـر مـن المعقـول في أداء 

. إذا كانت الإدارة غير مقيـدة بميعـاد معـين خدماتها ، متى لحق الأفراد ضرر من جراء هذا التأخير 

وهذا ما قضى به مجلـس الدولـة الفرنـسي بمـسئولية الإدارة إذا تباطـأت أكثـر مـن المعقـول فى أداء 

 .)٢(خدماتها ، متى لحق الأفراد ضرر من جراء هذا التأخير إذا كانت الإدارة غير مقيدة بميعاد معين 

 المطلوبة عـن طريـق خدمـة التليفـون المـبرمج الـذى ويمكن للمواطن الحصول على المعلومات

ــلاء فى  ــسارات العم ــلى استف ــرد ع ــا لل ــل تلقائي ــلى أيعم ــرد ع ــف أن ي ــن للموظ ــت ، ويمك ى وق

 .)٣(استفسارات المواطنين المرسلة إليه ، من خلال بريده الالكتروني فى الإدارة والتي يعمل بها 

ــال إمكانيــة  ــة فى هــذا المج ــن التطبيقــات الحديث ــات الرســمية وم ــدخول الى مواقــع الجامع  ال

والخاصة لمعرفة شروط الانتظام بالدراسة وكيفية القبـول ، دون مقابلـة أى شـخص ، كـما يمكـن 

للطالب الـدخول الى الموقـع الرسـمى لـوزارة التربيـة والتعلـيم لمعرفـة نتيجـة الثانويـة العامـة ، أو 

ع الجامعـة المنتـسب إليهـا كـذلك يمكـن معرفة نتيجته فى التعليم الجامعي حين يـدخل عـلى موقـ

                                                        
 .٢٦ ص  ،ماجد راغب الحلو، المرجع السابق.  د)١(

 .٢٥٣ص  ، م١٣/١٢/١٩١١ حكم مجلس الدولة الفرنسي فى )٢(

  وما بعدها ١٩ص، مرجع سابق  ،  نظرية المرافق العامة بين القبول والإنكار، السيد خليل هيكل . د)٣(



 

)٩٩٢(  دارةا  ومار اا  

لأي شخص الدخول على مواقع الجامعات الأجنبية لمعرفة شروط القبول بها دون أن يراسـلهم ، 

ودون أن يذهب إليهم ، كذلك فى مخاطبة الطلبة ومحاضرتهم من خـلال شاشـات عملاقـة بـنظم 

 .)١(ل الالكتروني دائم  وهذا يعنى تقديم الجامعات لخدماتها بشكvideo conferenceمؤمنه 

يؤكـد ) ليمـن خـلال اسـتخدام الحاسـب الآ(ونلخص مما سبق الى أن نظـام الإدارة الالكترونيـة 

مبدأ سير المرفق العام بانتظام واضطراد بشكل واضـح ، ويجعـل المرفـق العـام يقـدم خدماتـه بـلا 

داريــة في المرافــق انقطــاع ، ويــؤدى الى الــتخلص مــن البيروقراطيــة والقــضاء عــلى التعقيــدات الإ

ــات  ــاز طلب ــساهم فى إنج ــى ت ــدوائر الت ــدد ال ــاملات ، وع ــاز المع ــل انج ــصار مراح ــة ، واخت العام

ومصالح الجمهور ، كما تساعد على تقديم الخدمات الى المواطنين بشكل لائـق ، وبمواصـفات 

 .)٢(تتفق وجودة نظام الإدارة الالكترونية ذاتها 

                                                        

  .٩٥ – ٩٤هشام عكاشة ، المرجع السابق ، ص . د)١(

عبـدالفتاح بيـومي حجـازي ، / تور  ، المستـشار الـدك٩٥ - ٩٤هشام عكاشـة المرجـع الـسابق ، ص . د)٢(

ــة بــين الواقــع والطمــوح دراســة متأصــلة فى شــأن الإ لكترونيــة التنظــيم والبنــاء ، دارة الإالحكومــة الالكتروني

  وما بعدها ٢٤٠ ص، ٢٠٠٨ ، الطبعة الاولي ، والحلول دار الفكر الجامعي  ، المعوقات، الاهداف 



  

)٩٩٣(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ما ا:  
واة ا أا اا أ   

  

ويعنى هذا المبدأ أن المواطنين متساوون أمام المرافق العامة متى توافرت فـيهم شروط الانتفـاع    

بخدماتهم أو تحمل أعبائها ، بصرف النظـر عـما قـد يوجـد بيـنهم مـن اختلافـات تتعلـق بالـشروط 

 .)١(القانونية المستلزمة 

القـانون فى أنهــا تـشيع في نفـوس النـاس الأمـن والطمأنينـة وعــدم وتظهـر أهميـة المـساواة أمـام    

الخوف على حقوقهم ومصالحهم الأمر الـذى عمـق عنـدهم الـشعور بـالولاء للـوطن والـزود عنـه 

 –ًخـصوصا المنتفعـين  –ويسرى مبدأ مساواة الأفراد أمام المرافق العامة . )٢(والحفاظ على كرامته 

 .)٣(دارية والاقتصادية على حد سواءيطبق على كل أنواع المرافق الإ

ويرى جانب فقهي ، أن هذا المبدأ وحتى يتحقق فى نظام الإدارة الالكترونيـة فلابـد مـن مـساعدة    

ــديهم  ــذين ل ــة  –أولئــك ال ــة معلوماتي ــة  –أمي ــوم الحاســب الآلى ، وكيفي ــم عل بالمــساعدة فى تعل

 ذات العلاقـة بنظـام الحاسـب الآلى ، الدخول الى شبكة المعلومات الدولية وغيرها من الـشبكات

ــة  ــدمها الحكوم ــى تق ــة الت ــدمات المرفقي ــن الخ ــتفادة م ــن الاس ــع م ــتمكن الجمي ــى ي ــك حت وذل

وتبحـث هـذا الموضـوع . )٤(الالكترونية ، ولا يحرموا منها بسبب ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية 

 :كما يلى 

                                                        
 ٢٦ ص ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ،.  د)١(

 ، كليه حقوق جامعة بنـى ةنترنت دراسة مقارن الإة الإدارة عبر شبكة تعاقد جه،حازم صلاح الدين عبد االله . د

 . وما بعدها ٤٢٦ ص  ،م٢٠١٣ ،دار الجامعة الجديدة ، سويف 

 . وما بعدها ٤٢٨، ص ٢٠٠٤ ، دار النهضة العربية ،عبدالحميد سليمان ، أصول القانون الادارى .  د)٢(

محمد محمد عبداللطيف ، الاتجاهات المعاصرة فى إدارة المرافـق العامـة الاقتـصادية ، دار النهـضة .  د)٣(

 . وما بعدها ١١٩ ص ٢٠٠٠العربية ، 

 ٢٤١ص ،عبـدالفتاح بيـومي حجـازى /مستـشار . د، ٢٦ماجد راغب الحلو ، المرجع الـسابق ، ص .  د)٤(

 وما بعدها 

- information receillce dans le jovrnalla croix.70 l,evenment des13 Et14 
ant 1989 p.s 



 

)٩٩٤(  دارةا  ومار اا  

 أو : ا ا ا:  
لى وتطبيقاتـه ، رغـم أن التقنيـة تحـاصره بير من الجمهور لا علاقة له بالحاسب الآقطاع ك يوجد   

ليل نهار ، فى بيته وخارج بيته ، وفى عمله، وكافة المصالح التى تـرتبط بهـا ، وأنـه لـو تعلـم كيفيـة 

لى وتطبيقاتـه ، فـسوف يـساعد ذلـك عـلى تحـسن مـع الحاسـب  الآ –ولو بشكل مبسط  –التعامل 

نحــو إيجــابي ، وفــيما مــضى كــان يــشترط فى الإعــلان عــن الوظــائف فى الحكومــة أو حياتـه عــلى 

وفى  –الكاتبـة  –القطاع الخاص ، ضرورة الإلمام بالكتابة والقراءة ، والعمل عـلى الآلـة الناسـخة 

 "ICDL"لى ، بل تجاوزهـا الى مـا يـسمى بـشهادة الوقت الحالى يشترط شهادة فى الحاسب الآ

لى ، وهـى شـهادة معتمـدة مـن منظمـة اليونـسكو ، إحـدى  لقيـادة الحاسـب الآأى الرخصة الدوليـة

الوكالات المتخصصة فى الأمم المتحدة ، وأصبحت إحـدى المواصـفات المعياريـة التـى يجـب 

 المـوظفين  العمـوميين في العديـد مـن الـدول العربيـة ، وقـد طبقـت فى  توافرها في بعض طوائف

ات أصــبحت تــشترطها الى جانــب اللغــة الانجليزيــة فــيمن ًمــصر لاحقــا ، حتــى أن بعــض الجامعــ

   .)١(يرغب فى التسجيل لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه 

الجمهــور  –وحــسبما يــرى جانــب مــن الفقــه لابــد مــن وجــود وعــى جمــاهيري أو مــا يطلــق عليــه 

طة عــن يعــرف مــا هــى الإدارة الالكترونيــة ، بالإضــافة الى تــسلحه بمعلومــات مبــس –الالكــتروني 

 .)٢(كيفية التعامل مع الوسائط الالكترونية 

 –يذكر أنـه يمكـن مـساعدة الأشـخاص الـذين يعـانون مـن الأميـة المعلوماتيـة عـن طريـق مواقـع   

وهــى تــسمح بــدخول أولئــك الــذين لا يــستخدمون الكمبيــوتر للــدخول الى  –الواجهــة الــصوتية 

                                                        

نترنت من الأمور التى تساعد فى القيـام بـدور وقـائى لمنـع وقـوع لى والإ يذكر أن نشر ثقافة الحاسب الآ)١(

 –جــرائم المعلوماتيــة ، وقــد نادينــا بنــشر هــذه الثقافــة وتعميمهــا فى كافــة قطاعــات الــشعب المــصرى 

 ، الاسـكندرية ، دار الفكـر الجـامعى ،نترنـت الأحـداث والإ: عبد الفتاح بيومى حجازى / الدكتورالمستشار

  .٤٥ص ، ٢٠٠٢

 .١٥٦دارة المحلية ، مرجع سابق ، صالحكومة الالكترونية والإ –على الباز .  د)٢(



  

)٩٩٥(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــة  ، حيــث يمكــن لأى شــخص الــدخول الى الانترنــت بالاســتفادة مــن نظــام الحكومــة الالكتروني

 .)١(الانترنت من خلال الهاتف ، باستخدام خدمات الشبكة التى تعمل بواسطة الصوت 

 م : دأ ا اا:  
يرتبط هذا المبدأ ، بالمساواة فى الانتفاع بالمرافق العامة ، وهو يعنى إدارة شئون المرافق العامـة    

لنظــر عــن الخلافــات والأهــواء الشخــصية ، بــما يكفــل رفــع كفاءتهــا بطريقــة موضــوعية بــصرف ا

ًتحقيقــا للــصالح العــام ، وتوزيــع خــدماتها عــلى كافــة المنتفعــين دون تفرقــة بــسبب الاتجاهــات 

 .)٢(السياسية أو المذاهب الدينية أو التيارات الفلسفية 

ً صـعوبة ذلـك عمـلا وعلى ذلك فإنه يجب تجـاوز الخلافـات الـسياسية وعـدم الاعتـداد بهـا رغـم

ومثال ذلـك مـا حـدث فى . لتحقيق مصلحة المرفق ، والتمكن من تقديم خدماته بطريقة إلكترونية 

ًبعض المحليات، حـين كانـت المعارضـة الـسياسية حـائلا بـين المـسئولين وبـين الحـصول عـلى 

ت محليـة أو التحويل أو الدعم اللازم لإقامة وتجهيز الموقع المناسب على الانترنت ، وفى وحدا

  .)٣(إدارية أخرى أمكن إقامة موقع مشترك لعدد من الوحدات للتغلب على الحواجز السياسية 

ذلك أن حرص المسئول عن الإدارة في عدم اسـتخدام المرفـق كـأداة لتمييـز الـبعض أو لـلإضرار 

امـة بالبعض الآخر ، سوف يساعد على تكريس مبـدأ المـساواة لجميـع الأفـراد أمـام الخـدمات الع

 )٤(.دون استثناء 

                                                        

ص مرجـع سـابق ،  ،عبـد الفتـاح بيـومى حجـازى /  د. ٢٧ماجد راغب الحلو ، مرجـع سـابق ، ص /  د)١(

  وما بعدها ٢٤٤

 ١٠٨ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، ص /  د)٢(

 ص ، مرجـع سـابق ،عبـد الفتـاح بيـومى حجـازى / د.  ٢٨ماجد راغب الحلو ، مرجـع سـابق ، ص /  د)٣(

  وما بعدها٢٤٦

 فى شأن الاتصالات السلكية واللاسلكية ، والـذى ١٩٩٦ لسنة ٢٦ يذكر أنه صدر فى فرنسا القانون رقم )٤(

هشام عكاشـة / د – إنشاء واستغلال الشبكات للقواعد الواردة فى كراسة الشروط ، ومنها مبدأ الحياد أخضع

 ١٠٩، المرجع السابق ، ص 



 

)٩٩٦(  دارةا  ومار اا  

ا ا:  
 ا اا م  أ  

تقوم السلطة المختصة بإدارة أحد المرافق العامة بوضع القواعد والـنظم التـى يـسير عـلى هـديها    

 .المرفق العام ، بقصد تمكينه من تقديم خدماته وتحقيق الأغراض التى من أجلها تم إنشاؤه

ارة حين تقرر إنشاء مرفق معين تحدد طريقة إدارته وتقوم بتنظيمه على نحـو معـين ، وإذا مـا والإد   

تراءى لها فى أى وقت أن طريقـة الإدارة أو التنظـيم لم يعـودا متفقـين والمـصلحة العامـة التـى مـن 

 تنظـيم ًفإن لها الحق فى أن تختار طريقا أخر للإدارة ، كـما أن لهـا الحـق فى. أجلها أنشئ المرفق 

 .)١(المرفق بطريقة أخرى 

ويحق للإدارة أن تقوم بالتعديل أو التغيـير دون أن يكـون لأحـد الاعـتراض عـلى ذلـك سـواء مـن    

وهذا الحق ثابت للإدارة دون حاجـة الى نـص ، حتـى لـو كـان . المنتفعين بالمرفق أو العاملين فيه 

  .)٢(المرفق يدار بطريق الامتياز 

أنه يحـق لـلإدارة أن تغـير إدارة المرفـق العـام مـن النظـام التقليـدى الى النظـام ويترتب على ذلك    

الالكتروني ، وذلك بصرف النظـر عـن طريقـة الإدارة المتبعـة، وسـواء تعلـق الأمـر بـإدارة مبـاشرة 

تتولاها السلطة العامة ، أم بإدارة غـير مبـاشرة يتولاهـا أحـد الملتـزمين بعقـد امتيـاز ، أو فى شركـة 

 .)٣(د مختلط ، أو شركة قطاع عام تملك الدولة كافة أسهمهااقتصا

ًذلك أنه ليس من المعقول أن تقف السلطات الإدارية فى الدولة ، موقفا سلبيا كموقـف المتفـرج     ً

أو الغافل أمام نظام الإدارة الالكترونية ، الذى بدأ يغزو مختلف المرافق العامة فى العـالم المتقـدم 

                                                        
ــر /  د)١( ــس جعف ــة ،/ د –أن ــضة العربي ــانون الادارى ،  دار النه ــول الق ــليمان ، أص ــد س ، ٢٠٠٤عبدالمجي

 ٤٣٢ص

ص   ،١٩٩٩ ، ون الادارى ،  دار النهـضة العربيـة القـاهرةمحمد عبدالحميد أبو زيد ، المرجع فى القـان/د – 

 . وما بعدها ٦٥٨

، مرجـع سـابق ، عبد الفتاح بيومي حجـازى / الدكتور   ،٢٨ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، ص /  د)٢(

  وما بعدها ٢٤٧ص 

 ٢٩ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، ص /  د)٣(



  

)٩٩٧(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًيدا من الخدمات المرفقية المحسنة بطريقة أيسر وأدق ، ويضمن لـلإدارة نفـسها ليحقق للأفراد مز

 .)١(ًمزيدا من الكفاءة فى الانجاز والاقتصاد فى النفقات 

من ناحية أخرى فإنه يجب مراعاة حقـوق المـستفيدين أو المنتفعـين مـن المرفـق العـام ، وذلـك    

 –الأميـة المعلوماتيـة  –ارد فى ظل ارتفاع نـسبة عند تحوله للشكل الالكتروني ، وهذا الاحتمال و

فى الدول العربية ، وقد سبق بيان ذلك ، ولهذا فـإن الـسلطات العامـة معنيـة بمواجهـة مـشكلة هـذه 

ـــق  ـــاع بخـــدمات المراف ـــاس فى الانتف ـــين الن ـــق المـــساواة ب ـــة ، لأجـــل تحقي ـــة المعلوماتي الأمي

 .)٢(الالكترونية

 

                                                        

 .١١٦ ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، ص/  د)١(

 ومـا ٢٤٨ص ، الدكتور عبـد الفتـاح بيـومى حجـازى ، . ٢٩ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، ص /  د)٢(

 بعدها 



 

)٩٩٨(  دارةا  ومار اا  

اا ا:  
اأ اا ا ا    

ومفهوم هذا المبدأ ينصرف الى أنه يجب على الإدارة العامة أو السلطات الإدارية إقامـة المرافـق    

 . القائمة من الاستفادة من خدمات المرافق– دون مبرر –الإجبارية وعدم حرمان الأفراد 

تـشغيل الـصحيح للمرافـق العامـة هـو أوسـع لكن حسبما يرى جانب من الفقه أن مبدأ الالتزام بال   

والتـشغيل . ًمضمونا من مجرد إقامة المرافق العامـة أو عـدم حرمـان الأفـراد مـن التمتـع بخـدماتها 

الصحيح لا يعنى الموافقة للقواعد القانونية فحسب ، وإنما يعنـى كـذلك التـشغيل الـذى يتجـاوب 

أن يواكــب روح العــصر فى تحقيــق الــصالح مــع تقنيــات الإدارة الحديثــة المتطــورة بــما مــن شــأنه 

 .)١(العام

ًوحسبما يرى هذا الجانب الفقهي أنه من غير المقصود أن تقف الـسلطة العامـة فى الـدول موقفـا    

ًسلبيا ، كموقف الغافل أو المشاهد أمـام نظـام الحكومـة أو الإدارة الالكترونيـة ، والـذى بـدأ يغـزو 

لمتقـدم حتـى يحقـق للنـاس المزيـد مـن الخـدمات المتطـورة مختلف المرافق العامة فى العـالم ا

بطريقة دقيقة وميـسرة ، وفى الوقـت ذاتـه تـضمن جهـة الإدارة ، يتحقـق فى صـورته المـثلى ، لـيس 

فقط من الناحية التقنية عن طريق توافقه مع قواعد التكنولوجيا التى هى قائمة بالفعـل ، وفى الوقـت 

ة في تشغيل الإدارة العامـة مـع تطبيقـات العلـم الحـديث ، وثـورة نفسه تتواكب هذه الطريقة الإداري

 .)٢(المعلوماتية 

                                                        
 .٢٩ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، ص /  د)١(

ص ، عبد الفتاح بيومى حجازى ، الدكتور المستشار ، ، . ٣٠ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، ص /  د)٢(

  وما بعدها٢٤٩



  

)٩٩٩(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًيتعين أخيرا ملاحظة أن كثيرا من الدول العربية بدأت تأخذ بتطبيقات الإدارة الالكترونيـة ، ومنهـا     ً

ت مصر ، والتى تعد من أكثـر الـدول العربيـة انفتاحـا عـلى تكنولوجيـا المعلومـات ، وبهـا فى الوقـ

 .الحالى أكبر عدد من مستخدمى الانترنت فى الدول العربية 

من ناحيـة أخـرى فـإن تجربـة الحكومـة الالكترونيـة المـصرية قـد مـرت بمراحـل ثـلاث حـسبما    

خططت الجهات المسئولة فى مصر ، ومنها مركز المعلومات ودعم القـرار فى مجلـس الـوزراء ، 

 خطوات التحول للحكومة الالكترونية التـى بـدأتها مـصر ووزارة الدولة للتنمية الإدارية ، وتخلص

 :فى الآتي 

 أو : وا ا:  

وقد تضمنت إقامة مواقع للجهات الحكوميـة عـلى شـبكة الانترنـت، بحيـث تتـدفق المعلومـات    

الى المواطنين فى اتجـاه واحـد مـن جهـة الإدارة ، والهـدف مـن ذلـك تزويـد المـواطنين وغـيرهم 

بحركـة رد  –أى المـواطنين  –مات اللازمة عن الخدمات المطلوبة ، ثم يقومون بعد ذلك بالمعلو

أى اللجــوء لجهــة الإدارة عــن طريــق وســائل الاتــصال العاديــة للحــصول عــلى الخدمــة  –الفعــل 

 .المطلوبة 

 م : ما ا:  

دارة للمـواطن وبـالعكس كـأن وتعنى التفاعل أو التبـادل المعلومـاتى فى اتجـاهين ، مـن جهـة الإ   

تطـرح الجهــة الإداريــة عــلى موقعهــا لــدى شــبكة الانترنــت نــماذج طلبــات للخــدمات المطلوبــة ، 

ــد عــائلى وهكــذا ، ويمكــن  ــاة ، قي ــد مــيلاد ، وف ــادة ، الحــصول عــلى شــهادة قي تجديــد رخــصة قي

 .الحصول على هذه الخدمات فى الوقت الحالى عن طريق شبكة الانترنت 



 

)١٠٠٠(  دارةا  ومار اا  

 : ا ا :  

وهــى تهــدف إلى إزالــة كافــة الــصعوبات والعقبــات الإداريــة القائمــة لــصالح الأشــخاص الــذين    

يتعاملون مع الإدارة الالكترونية ، حتى يتمكنوا من الحصول عـلى الخدمـة فى أو وقـت ، ومـن أى 

 .)١(الإدارة التى تقدم الخدمة  –حتى  –مكان ، ودون حاجة الى معرفة 

ذكر كـذلك أن الحكومـة المـصرية ، كانـت قـد بـدأت تقـديم بعـض خـدماتها الالكترونيـة عـن ي   

مــن خـارج القــاهرة ، وكـذلك بطريــق ) ١٣١/٠٢(مـن داخــل القـاهرة ، و ) ١٣١(طريـق التليفــون 

الفاكس على ذات الرقم ، وعن طريق الانترنت بالدخول على الموقع الرسمى للحكومة المـصرية 

www.E.dara.gov.eg وذلك تحقيقا لإفادة العاملين بالخارج على وجه الخصوص ، ونأمل أنـه ً

 ، وإنــشاء الهيئـة العامــة لــصناعة وتنميــة ٢٠٠٤ لــسنة ١٥بـصدور قــانون التوقيــع الالكـتروني رقــم 

  .تكنولوجيا المعلومات أن تتحقق أهداف الحكومة الالكترونية قاطبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 .١٣٩-١٣٨هشام عكاشة ، المرحع السابق ، ص / د)١(

- Voir Dvleray R.et Rocco A.M.lesescrocs al , informatigne ,le novel 
Economiste leroct 1979  



  

)١٠٠١(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ما ا:  
 ممس اا   اومار اا  

 و :  
 ، وفى حالـة خطـأ هـذه الـسلطة ، )١( تقوم مسئولية السلطة العامة على أسـاس الخطـأ أو دون خطـأ   

مـضرور  والأصـل بالنـسبة لل ،فإن الذي يرتكب هـذا الخطـأ هـم الموظفـون الـذين يعملـون لـديها

الذي يطالب الإدارة بالتعويض أن يلتزم بإثبات أركان المسئولية وهـى الخطـأ المنـسوب لـلإدارة ، 

 . وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ، والضرر 
  

                                                        
 ، مجموعـة الـسنة ١٥/١٢/١٩٥٦ ق فى ٢ لـسنة ١٥١٩حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقـم ) ١(

 ، والمنـشور مجموعـة أبـو ٧/٣/١٩٦٤ ق ، فى ٩ لسنة ١١٥٠رقم  ، وحكمها فى الطعن ٢٧٥الثانية ، ص 

  .١١٢٠شادى ، الجزء الأوول ، ص 



 

)١٠٠٢(  دارةا  ومار اا  

 ، لـذلك تقـوم المـسئولية الإداريـة )١(فالخطأ الذي يؤدى إلى مسئولية الإدارة هو الخطـأ المرفقـي   

 في حالة مصلحة الأحوال المدنية والتابعة لجهة الإدارة التـي تخطـئ في حق جهة الإدارة ، كما هو

من شهادة الميلاد أو القيد العـائلي مـن خـلال اسـتخدامها آلـة ) المدعي( في بيان أحد الأشخاص 

الحاسب الآلي الأمر الذي يترتب علية إصابة المدعى بضرر مؤكد تمثـل في فـوات فرصـة تقدمـه 

ً إعارة خارج  الدولـة ، ففـضلا عـن الـضرر الـذي أصـاب المـدعى أو لأحد الوظائف ، أو السفر في

وبالتالي يقيم المسئولية الإدارية للدولة ، فهناك مسئولية الموظـف المخـتص ، صاحب المصلحة 

الذي أهمل في صياغة البيان الصحيح ، حتى ولو كـان ذلـك عـلي أسـاس الخطـأ المفـترض ، ولا 

، كما أن الحادث الفجـائي لا يعفـى الإدارة مـن )٢( من المسئولية يعتبر فعل الغير من أسباب الإعفاء

                                                        

)١(  ا ا :  

وقد تبني مجلس الدولة الفرنسي هذا النوع من الخطأ لاول مره في ، ينسب هذا الخطأ الي المرفق العام ذاته 

 une faute de(  حيــث عــبر عنــه بأنــه ١/٧/١٩٠٤الــصادر في   ) nivagioni( حكمــه في قــضية 

service peut seule ex- pliquer qu'une semblable erreur ait ete commise (

بمعني ان المرفق ذاته هو الذي تسبب في الضرر باعتباره انه لم يؤد الخدمـة العامـة وفقـا للقواعـد التـي يـسير 

 أو ،وضـعه المرفـق ذاتـه ) لـوائح ( تـشريع فرعـي عليها سواء كانت هذه القواعد قد احتـواه تـشريع أصـلي ام

 وسواء كان الخطأ معروفا بـأن نـسب الي موظـف بعينـه ام ،كانت تلك القواعد يقتضيها السير العادي للأمور 

 . كان مجهلا لم يعرف مصدر بالفعل الضار أم كان راجعا إلي سوء تنظيم المرفق 

المرفقي بأن عرفه بأنه كل ملا يعتبر خطأ شخصيا وذلك وقد توسع مجلس الدولة الفرنسي في مدلول الخطأ 

 . حماية للموظفين والأفراد 

بأنـه الخطـأ الـذي ينبـئ عـن ) لافيريـر( فـأعتبره ،وقد تصدي الفقه الفرنسي لتحديد مـدلول الخطـأ المرفقـي 

 ،بأنـه الخطـأ الـذي لا يمكـن فـصله عـن واجبـات الوظيفـة ) هوريـو(موظف عرضه للخطأ والصواب وعرفه 

 . بأنه الخطأ الذي يرتكبه الموظف بقصد تحقيق غرض اداري ) دوجي (وحدده 

حكـام حـدث الأأانظر الدكتور احمد محمد جمعه ، عن منازعات التعـويض في مجـال القـانون العـام ، مـع 

 .١٢٥م ، ص ٢٠٠٢ة ،  دار منشأة المعارف بالاسكندري ،٢٠٠٣حتي 

 دار ، مـسئولية الـسلطة العامـة ، الكتـاب الثالـث ،ضاء الادارى  قانون القـ،محمد محمد عبد اللطيف . د) ٢(

   . وما بعدها٦٦ ص، ٢٠٠٤ ،النهضة العربية 



  

)١٠٠٣(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

، وليس في سبيل التحلل من المسئولية إثبات خطأ التابع أو إثبات أن الخطـأ غـير )١(هذه المسئولية 

مرفق ، وتنحصر أسباب الإعفاء من المسئولية الإداريـة عـلى أسـاس الخطـأ المفـترض ، في خطـأ 

 )٢(.ة ، دون فعل الغير أو الحادث الفجائي المضرور أو القوة القاهر

الفقــه والقــضاء في فرنــسا ومــصر إلى العمــل مــن أجــل تطــوير المــسئولية عــن الأضرار اتجــه و   

الناتجة عـن الآلات وجعـلا منهـا مـسئولية جديـدة بحـسب حكـم الواقـع المعـاصر آنـذاك ، وبهـذا 

النـاتج عـن سـقوط البنـاء وأصـبح تختلف هذه المسئولية عن الضرر الناتج عـن الحيـوان وكـذلك 

ًالخطأ في المسئولية عن ضرر الآلة خطأ مفترضا فرضا لا يقبل إثبات العكس ، وأصبح اليـوم هـذا  ً

الخطأ وغير نظرية لما فيه تسري علي كل أنـواع الآلات والأشـياء الخطـرة وغـير الخطـرة ، وهـذا 

 عنــه ، بيــد أنــه في بعــض ينبــالأجالخطــأ لا يمكــن للحــارس الخــلاص منــه إلا إذا أثبــت الــسبب 

الحالات يتم شبه الوصول إلى التعويض دون أن يحاج المضرور بالقوي القاهرة ، أو خطأ الغـير ، 

بل حتى دون أن يحاج بالخطأ المرتكب من قبلـه ، وهـذا نتيجـة لـسيطرة نظريـة الخطـأ المقـترض 

ي وقـضائي شـاق عـبر بـدايات ًفرضا لا يقبل إثبات العكس ، والتي تم الوصول إليها بعد كفاح فقهـ

 ، فـالموظف فى كـل  الأحـوال الآلـة – الآليعـن طريـق الحاسـب ، القرن العشرين وحتـى نهايتـه

 . )٣()المدعى (  ، ويقوم ببرمجتها وتغذيتها بالمعلومات الخاصة بذوي الشأن ةلخلف هذه الآ

لمـسئولية الإداريـة عـن ًوهذا ونظرا لصعوبة إثبـات خطـأ الإدارة في بعـض الحـالات المتعلقـة با   

وكـان )  الآلي اسـبالح( الأعمال المادية القائمـة عـلى أسـاس الخطـأ وخاصـة عـن أضرار الآلـة 

ًمرجعه الصعوبات التي يواجههـا المـضرور في إثبـات خطـأ المرفـق ، فـضلا عـن أن الكـشف عنـه 

ضرر محـاط يكتنفه كثير من العقاب فى العمل ، ولاسـيما إذا كـان نـشاط المرفـق الـذي أحـدث الـ

                                                        
 ومـا ١٢٣ ص ، ٢٠٠٣ ، دار النصر بالزقـازيق ، قضاء التعويض ، القضاء الادارى ،حمدى على عمر .  د)١(

 .بعدها 

(2) Michel paillet ,la faute de service public en droit adminstratif francais 
ed L.G DJ paris ,1980,p146. 

الخطأ المفترض  فى المسئولية عن أضرار الحاسبات الاليه الأساس والضوابط ، رضا متولى وهدان .  د)٣(

  وما بعدها ٣ص  ، ٢٠٠٩، دار الفكر والقانون  المنصورة ، دراسة مقارنة بالفقه الاسلامى ، 



 

)١٠٠٤(  دارةا  ومار اا  

بقدر من الغموض فقد أتجه القضاء لتطبيق فكره الخطأ المقترض كأساس للمسئولية عـن أضرار 

 . الحسابات الآلية 

وحيث أن غالبية الفقه وأحكام القضاء الإداري أنه في المسئولية القائمـة لـذلك فإنـه عـبر التطـور    

بـصدد المـسئولية عـن الأضرار الطويل ، في القانون الفرنسي والمصري المعاصر سـواء وجـدت 

تقييم المسئولية على أساس تحمل التبعـة ، والثانيـة : الناتجة عن الآلات نظريتان كبيرتان ، الأولى 

 )١(. ًتقييمها على افتراض الخطأ في حارس الآلة افتراضا قاطعا لا يقبل إثبات العكس 

تنـاول فـيهم أسـاس المـسئولية عـن يتم تقسيم الدراسة في هذا الفـصل إلى ثلاثـة مباحـث ن  وعليه  

الآلة أخذين في الاعتبار ما لحـق هـذه الآلـة مـن تطـور في نهايـة القـرن العـشرين ، وبـدايات  ضرر

ــة الميــادين  ــل بالحاســب الآلي في كاف ــي تعم ــيوع الأجهــزة الت ــد والعــشرين ، وش ــرن الواح الق

امات الإدارة لتلــك  ثــم في مبحــث رابــع لطــرق وأســاليب الحمايــة مــن اســتخدوالمرافــق العامــة 

 :وذلك علي النحو التاليالآلات 

 . تأسيس المسئولية علي فكرة الخطأ الواجب الإثبات:ا اول 

 ما تأسيس المسئولية علي فكرة الخطأ المفترض:ا . 

   ا المـسئولية ( إلي فكـرة الـضرر الأضرار الإلكترونيـة إسناد المسئولية الناشـئة عـن :ا

 ).لموضوعيةا

 اا الحماية القانونية لاستخدام الإدارة للحاسب الآلي :ا . 

 

                                                        
 .  وما بعدها ٤٤٥ ، ص ١٩٦٩ ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، مصر عبدالمنعم فرج الصده.  د)١(



  

)١٠٠٥(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  :ا اول
   ا  ة ا اا ات

أي ، وعلاقة السببية بـين الخطـأ والـضرر، والضرر، الخطأ: تقوم المسئولية هنا علي ثلاثة عناصر   

ً الخطأ أساسا لهـا تقـوم مثلهـا في ذلـك مثـل المـسئولية التقـصيرية في أن مسئولية الدولة التي يعتبر

أن  –وجود خطأ منسوب إليهـا وضرر يحيـق بأحـد الأشـخاص : القانون الخاص علي أركان ثلاثة

 .)١(يثبت وجود علاقة سببية بين الخطأ المنسوب إليها والضرر الواقع

ًدولة التـي يعتـبر الخطـأ أساسـا لهـا فهـي تقـوم ويعتبر ركن الخطأ هو حجز الزاوية في مسئولية ال   

ًفإذا كان تصرف الإدارة مشروعا أي سليما مطابقـا للقـانون يمكـن أن  تـسأل ، بقيامه وتنتفى بانتفائه ًً

إذ لا مندوحـة كـما تقـوم المحكمـة . الدولة عن نتائجه مهما بلغـت جـسامة الـضرر المترتـب عليـه

ــراد في ــل الأف ــن أن يتحم ــا م ــة العلي ــشروع أي الإداري ــشاط الإدارة الم ــة ن ــصلحة العام ــبيل الم  س

 . )٢(المطابق للقانون

غير أنه لا يكفي لإنعقاد مسئولية الدولة أن ترتكب الإدارة خطأ بـل يجـب أن يتـسبب هـذا الخطـأ    

ًفالضرر ركنا يعد ركنا أساسيا لقيام المـسئولية بأنواعهـا المختلفـة سـواء كانـت ، في إحداث ضرر ً ً

فهو المحور الأساسي التي تدور حوله المسئولية سـواء في ، اس الخطأ أو بدون خطأتقوم علي أس

 .)٣(ًفإذا ما أنتفي الضرر أيضا أنتفت المسئولية، أو الإدارية، ذلك المسئولية المدنية

Faute de prejudices pas de respomsabilite. 

نقـصد بـذلك أن يكـون نتيجـة ًوحتي يمكن التعويض عن الـضرر فإنـه يجـب أن يكـون مبـاشرا و    

مباشرة للخطأ المنسوب للدولة أو بمعنـي آخـر أن يكـون العمـل المنـسوب للدولـة هـو مـصدر أو 

ًويعد هذا الشرط عن رابطة السببية والتي تعد أيـضا ركنـا أساسـيا لا تقـوم المـسئولية . سبب الضرر ً ً

                                                        

 ، ١٩٥٦ فبرايـر ١٥من أحكام المحكمة الإدارية العليـا بأحكامـه الـصادرة في :  راجع علي سبيل المثال )١(

 ، ١٩٧١ ابريـل ١٠ ، ٩٧٥ ص، ٢٣ الـسنة ، المجموعـة ، ١٩٥٧ ابريل ٢٧ ، ٢١٥ص، ٢والمجموعة السنة 

 .١٤٤ ص ،٢٣ السنة ، المجموعة ، ١٩٧٨ مايو ٢٠ ، ٢٢٩ ص، ١٦ السنة ،جموعة الم

 .١٣١٠ ص،٢ المجموعة السنة ،١٩٥٧ يونيو ٢٩ ، المحكمة الإدارية العليا )٢(

)٣(  De laubadere traite de droit administratif. I . lied.  



 

)١٠٠٦(  دارةا  ومار اا  

 كـان ذلـك هـو الـذي أدي مبـاشرة فلا يسوغ محاسبة الإدارة عن تراخيها أو تقصيرها إلا إذا، بدونه

 . )١(إلي إحداث الضرر

ــاشرا     ــضرر مب ــون ال ــتراط ك ــلي اش ــب ع ــاءًويترت ــة أو انتق ــسئولية الدول ــتبعاد م ــويض في اس  التع

أو الحــادث ، الحــالات التــي يثبــت فيهــا إن الــضرر كــان بــسبب لا يــد لــلإدارة فيــه كــالقوة القــاهرة

 .سهأو خطأ المضرور نف، الفجائي أو خطا الغير

أما إذا تعددت الأسباب التـي تـدخلت في إحـداث الـضرر بـأن كـان هنـاك خطـأ مـن الغـير أو مـن    

المضرور بجانب خطأ الإدارة فان القضاء سواء في مصر أو في فرنـسا وسـواء في ذلـك العـادي أو 

اً لهـا والتي يجب وفق، )٢(الإداري يأخذ بنظرية السبب المنتج أو الملائم دون نظرية تكافؤ الأسباب

نسبة الضرر إلي السبب أو الأسباب التي من شأنها عادة إحـداث مثـل هـذا الـضرر دون غيرهـا مـن 

الأســباب التــي تكــون قــد ســاهمت في حدوثــه والتــي تعــد في هــذه الحالــة ســوي مجــرد ظــروف 

أن  ، ١٩٦٢ ابريـل سـنة ٩وفي هذا يقول مجلـس الدولـة المـصري في فتـواه الـصادرة في . عارضة

هـي التمييـز بـين الـسبب ، ستقرة حين تتعدد الأسـباب التـي تتـدخل في إحـداث الـضررالقاعدة الم

و السبب العارض غير المألوف الذي لا يحـدث عـادة ، المنتج المألوف الذي يحدث عادة الضرر

 وحـدة الـسبب في إحـداث الـضرر دون الـسبب باعتبارهوالوقوف عند السبب المنتج ، فعل الضرر

اعتبار صاحب السبب المنتج هو وحدة المـسئول عـن الـضرر دون الـسبب و، العارض غير المنتج

ًوذلك لقيام علاقة الـسببية بـين الخطـأ والـضرر حالـة الـسبب المنـتج وانعـداما في حالـة ، العارض 

ًوالأخذ بنظريـة الـسبب المنـتج لا يعنـي ضرورة نـسبة الـضرر دائـما إلي سـبب ، )٣(السبب العارض

                                                        

ــا)١( ــة العلي ــسمبر  ،١٥ المحكمــة الإداري ــا  المجموعــة في، ١٩٧٣ دي ــسة عــشره عام  ، الجــزء الأول ،ً خم

 ٧٥٠ص

C.E,4 nov,1966,department de la verdee et autre Rec,leb om p.s87 
)٢(  El mars 1969 . soc des elabl. Lassailly , 149 R.P.R1969.p.951, concl . 

guellaume , C-E 21 mars 1969 Dam p 825 – 1990-  montrier r-p 186 . aj 
d.a 1969.p288. 

في من مجلس الدولـة الصادرة الفتوى  راجع كذلك  ،٣١ ص،٢٣الجزء ،  الموسوعة الإدارية والحديثة)٣(

  .٣٥ ص، ٢٣ الجزء ، الموسوعة الإدارية الحديثة ، ١٩٨٢ يناير ٩



  

)١٠٠٧(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ه الحالـة إذا كـان تـصرف جهـة الإدارة احـد الأسـباب المنتجـة وإن واحد من منتج للضرر وفي هـذ

مـن ذلـك إن ، الدولة لن تلتزم إلا بجانب من التعويض يتناسب مـع دور الإدارة في إحـداث الـضرر

ًيكون خطا المضرور إلي جانب خطأ الإدارة منتجا في إحداث الضرر حيث يتعين في هذه الحالـة 

 .  )١(يقابل خطأ المضرورأن ينزل من مقدار التعويض بما 

ويلاحظ أن التصرفات أو الإشكال التي يتجـسد فيهـا خطـأ الإدارة والتـي يمكـن أن تـصيب الأفـراد 

ــة أم لا تتعــدد وتتنــوع بتنــوع التزامــات الإدارة وصــور  بــضرر ســواء أمكــن نــسبته إلي موظــف بعين

، )٢(ها إلي ثلاثـة طوائـفيمكـن تقـسيم) duez(ًووفقا للتقسيم الـذي مـا جـاء بـه دويـز، الإخلال بها

ًطبيعة المرفق والمنسوب إليه الخطأ فقد يتمثل الخطأ في عدم قيام المرفـق تمامـا وذلك أيا كانت 

 .أو تأخر المرفق في أداء الخدمة، بالخدمة أو سوء أداء المرفق للخدمة

ية الدولـة فان أي درجة من الخطأ تكفي لقيام مـسئول، )٣(والأصل كما هو الشأن في القانون الخاص

إن "وفي هـذا تقـول المحكمـة الإداريـة العليـا ، )٤(طالما لحق الأفراد ضرر مـن جـراء هـذا الخطـأ

ًمساءلة الإدارة عن خطئها تقوم أيا كانت درجة هذا الخطأ سواء كان يسيرا أو جـسيما وسـواء كـان  ً

ًخطئا فنيا أو غير فني بإعتبار أن الخطأ واقعة قائمـة بـذاتها متـي تحققـت وجبـ ت مـسئولية مرتكبهـا ً

 .)٥(عن تعويض الضرر الناشئ عنها

ولكن تأسيس المسئولية الإدارية عن أضرار الحاسبات الآلية علي فكرة الخطـأ الواجـب الإثبـات 

  -:له عدة انتقادات أهمها

                                                        
 .١١٢ ص ،٢٣ الجزء ، الموسوعة الإدارية الحديثة ،١٩٧٤ يونيه ٢٩  ، المحكمة الإدارية العليا)١(

)٢(  Duez p- la responsibilite de  lauissance publigue en dehors du cantrat D 

all 02 . 1938, p.27. 
  ٢١٢ ص ، دار النهضة العربية، ١٩٨٠ طبعة ، مسئولية الدولة غير التعاقدية ،انور احمد رسلان . نظر دي

 .لقانون المدني الفرنسيمن ا )١٣٨٢(المادة  ، من القانون المدني المصري) ١٦٣( راجع نص المادة )٣(

)٤(  Vodel g . Droit administratitf .T0.I.ed 1999, pu f, p (578). 

ــا)٥( ــة العلي ــة الإداري ــايو ٢١  ، المحكم ــسنة ،١٩٦٠ م ــة ال  ، ١٩٥٨ يوليــو ١٢ - ٩٤٦ ص ،٥٠ المجموع

 . ١٥٤٧ ص، ٣ السنة ،المجموعة 



 

)١٠٠٨(  دارةا  ومار اا  

 إن تطبيــق قواعــد المــسئولية الخطئيــة في مجــال المــسئولية عــن أضرار الحاســبات الآليــة قــد -١

ة الجهة الإدارية المتسببة في الضرر من الإفلات من المسئولية وخاصة إذا كـان يؤدي إلي إستطاع

 ومــا ، إضــافة إلي ذلــك لا تــتماشي مــع التطــور العلمــي والتكنولــوجي المعــاصر ،ًعملهــا مــشروعا

 فقـد تتخــذ الإدارة الحيطــة  ،صـحبه مــن نـشوء أضرار دون وقــوع خطــأ بـالمعني الفنــي المعــروف

 ومـع ذلـك يلحـق الـضرر بـالأفراد والمتعـاملين مـع ،ود الخطـأ أو الإهمـال مما يمنع وج ،اللازمة

 .الجهة الإدارية

  ؛ إن تطبيق قواعد المسئولية الخطيئة في مجال المسئولية الإدارية عن أضرار الحاسـب الآلي-٢

ًسيؤدي إلي حرمان المضرور علي التعويض في أغلـب الأحـوال نظـرا  للـصعوبات العديـدة التـي 

 . بات الخطأ في مجال التعويض عن أضرار الحاسب الآليتفترض إث

ولذلك بسبب هذه الانتقادات فقد يدفعنا ذلك إلي البحـث عـن أسـاس آخـر للمـسئولية الإداريـة    

 .  لا وهي فكرة الخطأ المفترضأغير فكرة الخطأ الواجب الإثبات  عن أضرار الحاسب الآلي



  

)١٠٠٩(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ما ا:  
  ا ضا ة ا  

وهـي فكـرة وسـط بـين الخطـأ ، هي فكرة عرفتها بعض التقنيات الحديثة، فكرة الخطأ المفترض   

حيـث إنهــا تفـترض إقامـة المــسئولية عـلي أسـاس خطــأ ، الشخـصي وبـين المــسئولية الموضـوعية

وإعفـاء المـضرور مــن عـبء إثبـات الخطــأ العـادي بالنـسبة لهــذا ، مفـترض مـن جانـب المــسئول

ًوضمانا لحـصول المـضرور عـن الأضرار الناشـئة ، ًوذلك تسهيلا له وتوسعه للمسئولية، سئولالم

عن استخدامات الحاسبات الآلية علي التعويض اللازم لجـبر هـذا الـضرر دون حاجـة لإثبـات أي 

 .)١( خطأ

  ،لية نجد أنها تنقسم إلي نـوعين مـن المـسئو ،ويتبع فكرة الخطأ المفترض في القوانين الحديثة   

 وســنحاول تتبــع ،المــسئولية الناشــئة عــن الأشــياء:  وثــانيهما،المــسئولية عــن فعــل الغــير: أولهــما

 ثـم تبـين  ،تطبيقات كل من هذين النوعين عـلي المـسئولية والناشـئة عـن أضرار الحاسـبات الآليـة

 .تقرير هذا الأساس من أسس المسئولية

  ا      إ  ،  ر   أ       ،ا   ا     :اع اول 
، إ ول اأ  عا  .  

   ا   مدني مـصري عـلي أن كـل ) ١٧٣(والتي تحددها المادة ، أ

ًمن يجب عليه قانونا أو إتفاقا رقابة شخص في حاجـة إلي الرقابـة بـسبب قـصره أو بـسبب حالتـه ، ً

ً يكون ملزما بتعويض الـضرر الـذي يحدثـه ذلـك الـشخص للغـير بعلمـه غـير  ،لية أو الجسميةالعق

المشروع ويترتب هذا الإلتزام لو كـان مـن وقـع منـه العمـل الـضار غـير مميـز فهنـا يوجـد شـخص 

ًيتولي الرقابة علي آخر قانونا أو اتفاقا فإذا حدث الخاضع للرقابة ضرر للغير  فان مسئولية متـولي ،ً

 وتكون المسئولية قائمة علي أسـاس خطـأ ،رقابة تقوم ويكون ملزم بتعويض الغير عن هذا الضررال

                                                        

 ومـا ٣٢ ص،١٩٧٣  ، دار النهـضة العربيـة ،ادسةالطبعة الـس ،  القضاء الإداري ،محمود محمد حافظ.  د)١(

 .بعدها



 

)١٠١٠(  دارةا  ومار اا  

مفترض من جانب متولي الرقابة بحيث يرجع عليه المضرور بـالتعويض دون الحاجـة إلي إثبـات 

 .)١(خطأ في جانبه

-        لأ  عا   وأ دني مـصري مـ) ١٧٤( والتـي تنظمهـا المـادة

ًأن يكون المتبوع مسئولا عن الـضرر الـذي يحدثـه تابعـة بعملـه غـير المـشروع  "والتي تنص علي 

 ." ًمتي كان واقعا في حالة تأدية وظيفته أو بسببها

 ،  بنـاء عـلي قربتـه الخطـأ المفـترضهويتضح من النص أن المتبوع يتحمل الفعل الضار من تابعـ   

 رقابة التـابع وتوجيهـه ممـا أدي إلي صـدور العمـل غـير المـشروع والتي تعني أن المتبوع قصر في

 . ومن ثم فهي تعد مسئولية عن فعل الغير ،منه

ويتمثل هذا الخطأ من الغير في أن يصدر منه فعل يؤدى إلى وجود خلـل أو تـسرب أو تلـف فنـي    

ترتــب عليــه  بحيــث ي" بفــيروس الكمبيــوتر "صــطلح الفقــه عــلى تــسميته افي بــرامج الكمبيــوتر ، 

إصابة البرنـامج المعلومـاتى بالـضرر ، فيتـوفر حينئـذ عنـاصر المـسئولية التقـصيرية الثلاثـة ، وهـى 

وبـدون ، الخطأ والضرر وعلاقة السببية ، وتطبق أثارها القانونية المختلفة وعـلى رأسـها التعـويض 

مثــل في فــيروس الـدخول في التفــصيلات الفنيــة المعقـدة التــي تتعلــق بحــالات هـذا الخطــأ ، المت

نـه مـن إ، حيـث )٢(الكمبيوتر ، وما يترتب عليه من صور تلف وتـسريب تـدمير للـبرامج المعلوماتيـة

الصعب وضع تحديد دقيق للخطأ الذي يترتب عليـه الأضرار بـالنظم المعلوماتيـة ، وذلـك بـسبب 

 خاصـة إلى طبيعة المعلوماتية وأنظمتها وأنها تمثل تقنية خاصة تحتاج عند مـواجهتهم سـلوكيات

                                                        

  ،نظرية الالتزام بوجه عـام ، الجزء الأول ،  الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق السنهوري.  د)١(

  ،احمد مدحت المراغي/ المستشار . ٩٩٥ ، دار احياء التراث العربي ، بدون سنة نشر ، ص مصادر الالتزام

 . وما بعدها٨٤٣ ص ، م٢٠٠٤ ،رف بالإسكندرية منشأة المعا

- J.ph. colson: l', office du juge et la prevue dans le contentieux 
administratif L.G.d.J 1970, P.155. 

الطبعة الأولى عزة محمود خليل ، مشكلات المسئولية المدنية فى مواجهة فيروس الحاسب الآلى ، . د ) ٢(

 .  وما بعدها ٢٣٧ص م ، ١٩٩٨ ربية ،  دار النهضة الع،

ماجد عمار المسئولية القانونية الناشـئة عـن إسـتخدام فـيروس برنـامج الكمبيـوتر ووسـائل حمايتهـا ، .  د - 

 بدون ناشر . م١٩٨٩القاهرة 



  

)١٠١١(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًمعيار يتفق مع هذه الخصوصية ومع ما تحويه الأنظمة المعلوماتية من قـيم مختلفـة النـوع ، فـضلا 

عن خطورة التلاعب بالنظم المعلوماتية وما قد يتيح عنه من أثار بالغـة الـضرر ، ولـذلك يمكـن في 

ًضـوء كـل ذلـك أن تـضع معيـارا جامعــا في هـذا الـصدد هـو أن الخطـأ أو الغـش المع لومــاتى ، في ً

مجـال نظــم الــبرامج ، وهــو كـل مخالفــة يترتــب عليهــا المــساس بأحـد أمــور أربعــة تمثــل الكيــان 

المعلوماتى ، وهى أما التأثير في المفهوم المادي للبرنـامج ، أو مخالفـة متعلقـة بالكيـان المنطقـي 

ً، وذلـك أيـا )١( الـبرامج ًذاته ، أو المعطيات المتعلقة بالبرنامج أو أخيرا بأنظمة الوفاء الخاصة بهـذه

 . )٢(كانت الصور المتنوعة لهذا الخطأ أو الغش أو الفيروس المعلوماتى 

ويطبق على هذا النوع من الخطأ القواعد العامة للمسئولية التقصيرية ، التي تستلزم إثبـات الخطـأ    

لمطالبـة بوقـف ، أو التعسفي في استعمال الحق ، والضرر وعلاقـة الـسببية ، ويـستطيع المـضرور ا

 على البرامج أو سرقة معلوماته أو اختراق أسراره مـع تعويـضه عـن الأضرار التـي عـادت الاعتداء

، وبالــذات عنــد وجــود )٣(عليــه بــسبب ذلــك ، مــع ملاحظــة صــعوبة إثبــات الخطــأ فى هــذه الحالــة 

فالحاسـبات الآليـة ، فيروس مجهول المـصدر يـصعب تتبـع أصـله ومعرفـة شـخص القـائم بزرعـه

الأجهزة المختلفة التي تعمل بها ، يحدث أن ينتج أثناء عملها بعـض الأخطـاء فمـن الـذي يـسأل و

ــات  ــاء في المعلوم ــن أخط ــوبية ، أم م ــبرامج الحاس ــصميم ال ــأ في ت ــن أخط ــل م ــضرر ؟ ه ــن ال ع

ــامج  ــط البرن ــاء مــن رب ــبرامج ؟ أم أن الخطــأ ج ــشغيل ال ــبرامج ، أم الخطــأ في ت الموضــوعة في ال

                                                        
محمد سامى الشوا ، الغش المعلوماتى كظاهرة إجرامية مستحدثة ، بحـث مقـدم للمـؤتمر الـسادس .  د )١(

  . ١٩٩٣ أكتوبر ٢٨ – ٢٥المصرية للقانون الجنائى ، القاهرة ، للجمعية 

 ، دار النهـضة العربيـة  ، القـاهرة ،لى فى التـشريع المقـارن  جـرائم الحاسـب الآ،هدى حامد قتشقوش .  د -

 .  وما بعدها ٦٢ ، ص ١٩٩٢

بيـوتر ووسـائل حمايتهـا ، ستخدام فيروس برنامج الكما المسئولية القانونية الناشئة عن ،ماجد عمار .  د )٢(

  . ١٩٨٩مرجع سابق ، القاهرة 

 )بدون ناشر . ( وما بعدها ٧ ، ص ١٩٨٧الحماية القانونية برامج الحاسب الآلى ، ، محمد حسام لطفى .  د -

 الحاسب الإلكترونى فى القانون ، دراسـة حـول حجيـة مخرجـات الحاسـب ،محمد المرسى زهره .  د )٣(

  . ١٩٩٢، القاهرة ،   الطبعة الثانية،٢ت فى المسائل المدنية والتجارية ، دراسة مقارنه الإلكترونى فى الإثبا



 

)١٠١٢(  دارةا  ومار اا  

در منــه الخطــأ ، كــأجهزة الــصراف الآلي أو أجهــزة حجــز تــذاكر الطــيران ، أو بالجهــاز الــذي صــ

 . الأجهزة التي تعمل في المجال الطبي أو الهندسي أو في المجالات الأخرى 

ما هو نوع المسئولية ؟ وهل تكفى نصوص مواد القانون المدني لمعالجة هذا النـوع ، أم أن الأمـر 

 لية ؟ يحتاج الى قواعد جديدة في المسئو

الحسابات الإلكترونية بكافة أنواعها ؟ مجرد أشياء مادية لا تعمل ، أو ينتج عنها أيه ثمرة ، إلا بعـد 

أن توضع فيهـا الـبرامج المـصممة لهـا ، وهـذه الـبرامج ، كـما نعلـم مجموعـة مـن المعلومـات أو 

مـل أو يـستفاد الأوامر ، موضوعة بشكل منطقي ، أو  مجموعة من الخوارزميـات ، لا يمكـن أن تع

  )١(.منها ، إلا إذا وضعت في شيء مادي ليتعامل مع الجهاز ، ومن ثم تظهر ثمرته 

من هذا التصور ، ذهب جانبان من الفقه إلى تكييـف بـرامج الحاسـب الآلي عـلى أنهـا شيء مـادي 

وليس مجرد خدمة ، كما ذهبـت بعـض المحـاكم في الولايـات المتحـدة إلى هـذا الاتجـاه ، عـلى 

 )٢(.  أن الأسطوانة أو الدعامة التي يوضع فيها البرنامج لها وجود مادي محسوس أساس

فالبرنامج يشمل بطبيعته العنصر المادي والعنصر المعنوي ولا يمكن فصل أحدهما عـن الأخـر ، 

كما أنه توجد صعوبات في التمييز بـين الـشيء المـادي أو الخدمـة بعـد التطـور المـذهل في عـالم 

ً حيث أصبحت المعلومـات محـلا للملكيـة باعتبارهـا شـيئا ماديـا لـه قيمـة اقتـصادية التكنولوجيا ، ً ً

ًفالأموال المعلوماتيـة أصـبحت الأن محـلا للملكيـة ، وقـد انتـشرت الـشركات التجاريـة الخاصـة 

ًبهذا  النوع من الملكية ، ومن ثم فإنها تضحى محلا للمسئولية حين الإعتداء عليهـا أو اسـتعمالها 

  )٣(. خاطئ على وجه

                                                        
ــدان . د) ١( ــولى وه ــه :رضــا مت ــبات الآلي ــن أضرار الحاس ــسئولية ع ــترض فى ا لم ــأ المف ــاس / الخط الأس

 .   وما بعدها ٤٨ ، ص ٢٠٠٩والضوابط دراسة مقارنة بالفقه الإسلامى ، دارالفكر والقانون ، 

(2) Susan Hnycum William : lowell common law and statuary liability 
forinaccurtate computer bassaed data Emory low journal vol 30, 449 , 
1981 . 

ــدون دار .  د )٣( ــاهرة ،  ب ــة ، الق ــاملات الإلكتروني ــانوني للمع ــار الق ــى ، الإط ــود لطف ــسام محم ــد ح محم

 .دها  وما بع٨ ، ص ٢٠٠٢،نشر



  

)١٠١٣(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

بجانب الاتجاه السابق ، يوجد اتجاه أخر يـذهب إلى اعتبـار بـرامج الحاسـب مجـرد خدمـة لعـدم 

قابليتها للتخـزين ، ولاسـتهلاكها بـشكل فـوري ، غـير أن هـذا الاتجـاه لم يكتتـب لـه النجـاح أمـام 

 المـادي الـذي ًحقيقة ساطعة ، فالقيمة الاقتصادية للبرنامج المعلوماتى تفـوق كثـيرا قيمـة الوسـيط

يحمل عليه ، علاوة على ذلك أنه إذا حدث خطأ في المعلومات ، فإنـه تنـشأ المـسئولية ، فبرنـامج 

الحاسب لا يختلف عن أي كتاب أو مؤلـف علمـي أو أدبي ، فـإذا حـدث ضرر نـاتج عـن معلومـة 

 عــلى ًخاطئــة في أي مؤلــف فــإلى مــن توجــه المــسئولية ؟ إلى المؤلــف طبقــا للقواعــد العامــة ، أم

أساس قواعد المسئولية الخاصة بحراسة الأشياء ، فالوسيط المـادي لا يمكـن أن يغـير مـن طبيعـة 

 )١(. المسئولية الناشئة عن الخطأ في المعلومة أو البرنامج الحاسوبي 

وهذا يعنـى أن المـسئولية المتعلقـة بحراسـة الأشـياء الخطـرة تقـوم عـلى قواعـد جديـدة مبناهـا أن 

ة في السيطرة على منتجة ، كما تقوم على أساس فكرة الغـرم بـالغنم ، وهـذا معنـى المنتج أكثر قدر

ًأن المسئولية بلا خطأ ، فالصانع يسأل عن الأضرار الناتجة عن استعمال منتجة ، ويسأل أيـضا عـن 

الأضرار الحادثة ممن يقومون بالعمـل في صـناعته ، وهنـا تتـوافر علاقـة الـسببية بـين الـضرر ومـن 

 . الذي يعمل لديه ) العامل (سواء كان المنتج أو الصانع أحدثه ، 

ــويض - ــوع التع ــع المتب ــصيا ودف ــأ شخ ــان الخط ــانون الإداري إذا ك ــال الق ــه في مج ــظ أن ً ويلاح

للمضرور فأنة مـن حقـه الرجـوع عـلى التـابع لاسـتيفاء مـا دفعـة مـن تعـويض ، أمـا إذا كـان الخطـأ 

 )٢(. التابع ًمصلحيا فإنه لا يمكن للمتبوع الرجوع إلى

إلى مـدى بعيـد ) تحمل التبعة ( وقد ذهب القضاء الأمريكي إلى مناصرة المسئولية الموضوعية    

ــوعية للــصانع عــلى  ــق قواعــد المــسئولية الموض ، حيــث توســع في تفــسير كلمــة منتجــات ، وطب

                                                                                                                                                    
 جامعة الكويـت ، الحقوق ية كلةمجل، مسئولية مصمم برامج الحاسوب التقصرية ، أنور أحمد القزيع .  د -

 .٦٣، ص ١٩العدد الاول ، السنة ،  ١٩٩٥ ،

 عقود خدمات المعلومات ،محمد حسام لطفى .  د . ١٤٠ السابق ، ص رجع الم،أنور أحمد القزيع .  د )١(

  .٥٦ – ٥٤ص ،  ١٩٩٤، ) بدون ناشر (  ،

  ٢٩/٦/١٩٥٠ ق ، جلسة ٣ لسنة ٨٨ حكم القضاء الإداري في الطعن رقم )٢(



 

)١٠١٤(  دارةا  ومار اا  

ــة  ــسلامة العام ــلى ال ــة ع ــك ضرورة المحافظ ــق ذل ــي تطبي ــن دواع ــب وم ــرامج الحاس ــصممي ب م

 )١(.ًين ، لأن تشغيل برامج الحاسب يمكن أن يكون مصدرا لأخطار جسيمة للمستهلكين للمواطن

 ورغم أن التشريع ناصر القضاء فيما يذهب إليه ، إلا أن وجـود جانـب مـن الفقـه ، لا يأخـذ بهـذا -

الاتجاه السابق في تطبيق المسئولية الموضوعية وقـد سـاق في هـذا المجـال بعـض الحجـج التـي 

ا والتي أهمها ، أن الأخذ بالمسئولية الموضـوعية سـيؤدى إلى عرقلـة البحـث العلمـي أعتمد عليه

ــد  ــوعية وقواع ــسئولية الموض ــد الم ــين قواع ــة ب ــب التفرق ــه يج ــما أن ــة ، ك ــال المعلوماتي في مج

المسئولية المهنية ، وهو ما يذهب إليه القضاء الأمريكي نفـسه ، وذلـك يوجـد تنـاقض بـين أحكـام 

 )٢(. المحاكم 

يتضح مما سبق أنه لا يوجـد اسـتقرار فقهـى وقـضائي أو تـشريعي حـول المـسئولية الموضـوعية    

فيما يتعلـق بـالمنتج المعلومـاتى أو الـبرامج المعلوماتيـة بـصفة عامـة ، والتـي يـتم ) تحمل التبعة (

 . بموجبها تشغيل الأجهزة أو الآلات محل الأخطار التي قد تنتج عنها عند التشغيل 

ًفي مجال القانون الإداري إذا كان الخطأ شخـصيا ودفـع المتبـوع التعـويض للمـضرور  ويلاحظ -

نـه لا إًن من حقه الرجوع علي التابع لاستيفاء ما دفعه من تعـويض أمـا إذا كـان الخطـأ مـصلحيا فإف

 .)٣(يحق للمتبوع الرجوع علي التابع

دني الفرنـسي ، ونـص المـادة  مـن القـانون المـ١٣٨٤ نص الفقرة الأولى من المـادة ومرجعنا هنا  

 مدني مـصري ، حيـث قواعـد المـسئولية التقـصيرية وهمـا يتـضمنان المـسئولية عـن حراسـة ١٧٨

لي من الآلات التي تستوجب الحراسة وتحتاج إلى رعاية خاصـة ، لآ الحاسبالأشياء باعتبار أن ا

 .ً لاحقاهستظهاراوهو ما نحاول 

 

                                                        
 .  وما بعدها ١٦٢أنور أحمد الفزيع ، المرجع السابق ، ص .  د )١(

-Saleilles : de la responsabilite' du fait de schases 1897,P115 ets. 
 .ا بعدها ١٦٤أنور أحمد الفزيع ، المرجع السابق ، ص .  د )٢(

مجموعة الـسنة  ، ١٩٥٠ / ١٦ / ٢٩ ق جلسه٣ لسنة ٨٨ حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم )٣(

 .الرابعة



  

)١٠١٥(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

مع اا :  ا ءاا  
 مــن القــانون المــدني المــصري والتــي ١٧٨وهــي تلــك المــسئولية المنــصوص عليهــا في المــادة 

كــل مــن تــولي حراســة أشــياء تتطلــب حراســتها عنايــة خاصــة أو حراســة آلات "عــلي أنــه :تــنص

ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بـسبب ، ًميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر

 ."هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة، يد له فيهأجنبي لا 

، هـي الأشـياء الماديـة غـير الحيـة فـيما عـدا البنـاء، والأشياء التي تنطبق عليها المادة سـالفة الـذكر

الأسـلحة غـير ، ومـن ثـم يـدخل في عـداد هـذه الأشـياء، كلما كانت حراستها تقتصي عنايـة خاصـة

والآلات الميكانيكيــة ،  والمــواد الكيماويــة والمفرقعــات)١(الكهربائيــةوالأســلاك ، الميكانيكيــة

كالسيارات والدراجات البخارية والمزودة بمحرك والترام والمـترو وقطـارات الـسكك الحديديـة 

والمصاعد وغير ذلك ومما يعد أجهزة الحاسبات الآليـة مـن ضـمن هـذه الآلات باعتبارهـا أشـياء 

 .مدني مصري) ١٧٨(ًوفقا للمادة ، غير حية

توجد في مجال حراسة الأشـياء ، وان المسئولية الشيئية عن الأضرار الناتجة عن الحاسبات الآلية

باعتبــار أن هــذه الحاســبات الآليــة تــدخل في نطــاق عمــل ، والتــي تتطلــب حراســتها عنايــة خاصــة

 أي المرافــق العامــة التــي تــديرها الدولــة مــن خــلال موظفيهــا العمــوميين بحيــث يكــون للــشخص

 .)٢(والتصرف في أمره، الموظف العام سلطات استعمال الشئ وتوجيهه ورقابته

 لا يسأل المرء عن الضرر الذي يحدثـه "نه أ مدني على ١٣٨٤/٤وذلك استنادا إلى نص المادة   

بل أيضا عن الـضرر الـذي يحـدث بفعـل الأشـخاص الـذين يـسأل عـنهم أو ، بفعله الشخصي فقط 

 " حراسته بفعل الأشياء التي  في

                                                        
 الـصادرة في اوفتواهـ، ٣٢/٢/١٩٩٨ملـف رقـم  ، ٧/٨/١٩٩٦ فتوي الجمعيـة العموميـة الـصادر في )١(

ـــين ، ١٠/١٠/١٩٨٢ ـــا ب ـــترة م ـــاوى في الف ـــة الفت ـــة الأولي  ،١٩٨٣ إلي ١٩٧٨، مجموع  ، ١٩٨٤ الطبع

 .٥٨٢ص

 .٥٧٧ص ، ١٩٦٩دار النهضة العربية ، مصادر الالتزام ، عبد المنعم فرج الصدة .  د)٢(



 

)١٠١٦(  دارةا  ومار اا  

ــتاذنا ، فالحراســة ــا أس ــما عرفه ــدكتور ك ــسنهوريال ــصدا ؛ال ــشئ ق ــلي ال ــة ع ــسيطرة الفعلي ــي ال ً ه

 )١(. سواء استندت هذه السيطرة علي حق مشروع أو لم تستند، ًواستقلالا

وعنصر معنوي وهـو ، وعلي ذلك فللحراسة عنصران عنصر مادي هو السيطرة الفعلية علي الشئ   

 .أي سلطة الأمر علي الشئ،  الشئ دون إذن من شخص آخرالقدرة علي تيسير

 . )٢(وهو من له حق الاستعمال والإدارة والرقابة علي الشئ، والحارس في القانون المدني

وهـو وضـع يواجـه اغلـب الحـالات التـي تثـور في علاقـات ، هذا هو الوضع في القانون المدني   

ًيـدا في القـانون الإداري حيـث تـسأل الإدارة وهـي غـير أن الأمـر يـزداد تعق. الأفراد بعضهم بـبعض

فهـل حـارس الـشئ هـو مـن لـه الـسيطرة . المتبوع عن أشـياء تكـون تحـت الـسيطرة الفعليـة للتـابع

 الفعلية أم أن الحارس هو الإدارة ؟

أي يتـوافر فيـه ، ًلان المتبوع هو الذي يظل محتفظا بسلطة الأمر عـلي الـشئ: الحارس هو المتبوع

 .عنوي للحراسة وهو القصد والاستقلالالعنصر الم

، أن يكـون لـه حـق اسـتعمال الـشئ. ١: وقد رأينا انه يجب أن تتوافر في الحارس شروط ثلاثة هـي

، أي حق الاسـتعمال ، ولا يحتمل  علي القانون الإداري إلا الشرط الأول، وإدارته. ٣، ومراقبته. ٢

 .صص للنفع العامالشئ مخ، فالإدارة تكون حارسة للشئ طالما أن هذا

تتحقـق بـسيطرة الـشخص ، مدني مـصري) ١٧٨(ًفالحراسة الموجبة للمسئولية طبقا لنص المادة 

والحارس الـذي يفـترض ، علي الشئ سيطرة فعلية في الاستعمال والرقابة والتوجيه لحساب نفسه

 .)٣(الشئالذي تكون له السلطة الفعلية علي ، الخطأ في جانبه هو الشخص الطبيعي أو المعنوي

وهـذا ، فالإدارة تكون حارسة للآلة طالما إن هذه الآلـة مخصـصة للنفـع العـام،  وبحسب الأصل-

وعلي مـن يـدعي عكـس هـذا الأصـل ، عند أعمال عبء الإثبات، افتراض تنهض به القواعد العامة

                                                        
  .١/١٠٨٧عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، .  د)١(

 . وما بعدها١٩٨ص،١٩٧٤، دار المعارف مصر، الطبعة الثانية ، المسئولية الإدارية ، سعاد الشرقاوي . د)٢(

 .م٢٦/١٠/١٩٨٨ق وبتاريخ ٥٥ لسنة ٧٥٩الطعن رقم ،  نقض مدني مصري)٣(



  

)١٠١٧(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

الح فـالافتراض في ذاتـه لـص، وعلي المضرور أن يثبت إن الإدارة هـي الحارسـة، أن يثبت ما يدعيه

 .)١(وعلي الإدارة أن تثبت إنها لم تكن هي الحارسة وقت حدوث الضرر، المضرور

أما الحراسة القانونية فهي تلك المقرونـة بحـق ، هي السيطرة الفعلية علي الشئ، فالحراسة المادية

 ١٩٤٢هذه التفرقة وما يترتب عليها من نتائج تخلت عنها محكمة الـنقض الفرنـسية سـنة . مشروع

ًان المعتــاد أن يقــال الآن أن الحراســة هــي الــسيطرة الفعليــة عــلي الــشئ قــصدا واســتقلالا ولــذا فــ

 .مشروعه كانت هذه السيطرة أو غير مشروعة

 ًيجعله مسئولا عن الضرر الذي يحدث عـن الآلـة،  فالسلطة القانونية متي توافرت لدي الحارس-

 فعدم مباشرته لـسلطاته لا ينفـي عنـه  ،قعحتى ولو لم يباشر سلطاته في الوا، ً متي كان حارسا لها،

ولـو كـان يجهـل ، هـو تمتـع الموظـف بالـسلطة أو الحـق القـانوني،  لان المعول عليه ،المسئولية

ن ذلــك لا يتعــارض مــع كونــه  لأ ،)الحاســب الآلي(بالأصــول الفنيــة أو العمليــة والخاصــة بالآلــة 

 .)٢(حارسا مسئولا عن الضرر

ــلطات    ــارس س ــد للح ــد ينعق ــةوق ــه والرقاب ــتعمال والتوجي ــون ،  الاس ــا أن يك ــب توافره ولا يتطل

، ويقـصد بالاسـتعمال كعنــصر مـادي لوجـود الحراسـة الفعليــة، ًالحـارس واضـعا يـده عــلي الـشئ

، لتحقيق غرض معين أو عمل من أعـمال المهنـة، سلطة استخدام الشئ فيما اعد له بحسب طبيعته

ــتعمال ــبعضكاس ــام ب ــصرف الآلي للقي ــزة ال ــداع  أجه ــود والإي ــن صرف النق ــوك م ــات البن  عملي

وحيث يقوم بهذه الأعـمال مـوظفي . )٣(ومن يقوم باستعمال هذه الأجهزة عند إصلاحها، والتحويل

أي سـلطة تقريـر كيفيـة هـذا ، البنوك أما التوجيه فينعقد به سلطة الأمر التي ترد علي استعمال الـشئ

                                                        
ــد المــنعم فــرج الــصدة /  د. ١/٠١٠٨٧  ، مرجــع ســابق ، الوســيط، الــسنهوري. د)١(   ،  مرجــع ســابق، عب

  .٥٧٨ص

دار الثقافـة والـدار العلميـة ، المـسئولية عـن الأضرار الناجمـة عـن الجـمادات ، امجد محمد منصور . د)٢(

  . وما بعدها٥١ص، م  ٢٠٠٢ن ،  عمان الارد،ية الدول

الكويـت ط ، دار القـران الكـريم ،   المـسئولية عـن اسـتعمال الأشـياء الخطـرة  ،بدر جاسـم اليعقـوب.  د)٣(

 . وما بعدها  ٥٤ص ، ١٩٨٠١

 .٣١٠ص ، ١٩٩٠، مؤسسة البستانى للطباعة ، مصادر الالتزام ، عبد الناصر العطار .  د



 

)١٠١٨(  دارةا  ومار اا  

ًفالـشئ قـد يكـون بعيـدا عـن ،  الشئ في تحقيقهوتحديد الغرض الذي يستخدم، ووقته، الاستعمال

فـأجهزة الـصرف الآلي ، )١(ومن ثم بداهـة الحراسـة، ومع ذلك يملك سلطة التوجيه عليه، الحارس

حيث تنتشر في مدن كثيرة ومع ذلك فهـي تخـضع لحراسـة إدارة هـذا البنـك ، والتابعة لأحد البنوك

ــصعود عــلي الطــائرا، أو ذاك رغــم انتــشارها فهــي تخــضع لإدارة ، تأو أجهــزة صرف بطاقــات ال

وتــرتبط ببعــضها ، وهــذه الأجهــزة تعمـل عــن طريــق بـرامج الكترونيــة، شركـة الطــيران التابعــة لهـا

 .البعض ثم بالجهاز الأم في إدارة البنك أو إدارة شركة الطيران

ه بـما يـضمن سـلامت، سـلطة فحـص الـشئ وتعهـده بالـصيانة والإصـلاح، تعنـي الرقابـة، أما الرقابـة

ويكـون لـه الحـق ، ًليكون صالحا للعمل فيما اعد لـه، والحيلولة دون إلحاق الضرر بالغير، الدائمة

ة التـصرفات  كافـ– من يملك الرقابة –وان يجري ، في استبدال بعض أجزائه التالفة بأخري سليمة

 .  )٢(المادية والقانونية اللازمة للشئ

 الإداري لهـا أهميـة عنـد تحليـل حـالات مـسئولية ًوأخيرا فـإن إيـضاح فكـرة الحراسـة في القـانون

ًالإدارة عن أخطاء موظفيها المنفصلة ذهنيا عن المرفق العام فإذا كان الموظف قد ارتكـب الخطـأ 

كما لو اسـتعمل الحاسـب الآلي والخـاص بـالإدارة لأغـراض ، أثناء استعمال شئ مملوك للإدارة

 .إذ أن الحراسة قد انتقلت إلي التابع غير الأمينن الإدارة لا تسأل باعتبارها حارسة إ ف،شخصية

أي مرحلــة ، ولكــن هــذا لا يحــول دون مــساءلة الإدارة عــن خطــأ الموظــف في المرحلــة الأولي   

ًفالخطأ في هذه الحالة متصل ماديا بـالمرفق العـام إذا لـولا الوظيفـة لمـا تمكـن . المطالبة أو التتبع

 .من إرتكاب الخطأوالتالي ، الموظف من الحصول علي الشئ

وقد رأينا أن هذا المعيار الحاسم في هذه المرحلة ولا يخفي أن مركز المضرور في هذه الحالـة    

أمـا . ًيكون مختلفا إذا أراد أن يستفيد من الضمان الذي تقدمه الإدارة فعلية هنا أن يثبت خطـأ التـابع

                                                        
 مرجـع ١٩٧٦ ، دار التـأليف مـصر،) مـصادر الالتـزام ( دروس فى نظرية الالتزام ، ب شنب محمد لبي. د)١(

 .٨٨ص ، مرجع سابق ، والمسئولية عن الأشياء، ٤٠٢ ص ،سابق

، مرجـع ســابق،مـصادر الالتـزام ، محمـد لبيـب شـنب.د، ٥٥مرجـع سـابق ص، بـدر جاسـم اليعقـوب. د)٢(

 .٤٠٢ص



  

)١٠١٩(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ن المـسئول عـن فعـل ثبـات خطئـه لأفلا حاجة بـه إلي إ، أي الحارس، إذا رفع الدعوي علي التابع

 .الشئ قائمة عل أساس المخاطر أي الغرم بالغنم 

وقد أتضح أن القضاء المصري يسير عـلى نفـس الـوتيرة التـي كـان يـسير عليهـا القـضاء الفرنـسي    

 مـن هـذا القـانون وكـان الفقـه ١٧٨وهو يضع لبنات نظرية المسئولية الـشيئية ، وجـاء نـص المـادة 

مس الحاجة إليه ، حيث راعى النص حالة الـبلاد الاقتـصادية ، وحاجـات الـصناعات والقضاء فى أ

 لم يطبق المسئولية القائمة على خطأ مفـترض لتـشمل جميـع ١٧٨الناشئة ، لذلك فإن نص المادة 

الأشـياء ، ولكنــة قــصرها عـلى الآلات الميكانيكيــة ، وعــلى الأشــياء التـي تتطلــب حراســتها عنايــة 

 )١(. رتها الملازمة لها ، ومن ثم يمكن إقامة قرينة على الخطأ في حراسة الآلة ًخاصة نظرا لخطو

 "بعد ذلك تأثرت أحكام محكمة الـنقض المـصرية فـيما يتعلـق بمـسئولية حـارس الآلات التـي    

تقـوم عـلى الخطـأ المقــترض لا يقبـل إثبـات العكــس ، ومـن ثـم فـإن هــذه المـسئولية لا تـدرأ عــن 

 يرتكب خطأ وأنه قام بـما ينبغـي مـن العنايـة والحيطـة والحـذر حتـى لا يقـع الحارس إثبات أنه لم

الضرر من الشيء الذي في حراسته ، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقـط إذا أثبـت الحـارس أن وقـوع 

الــضرر كــان بــسبب أجنبــي لابــد لــه فيــه ، وهــذا الــسبب الأجنبــي لا يكــون إلا قــوة قــاهرة أو خطــأ 

 )٢( . " المضرور أو خطأ الغير

 مــدني مــصري التــي جــاءت بعــد أن ١٧٨هــذا التــواتر في حقيقــة الأمــر أســتند إلى نــص المــادة    

اســتقرت النظريــة الخاصــة بالمــسئولية الــشيئية في الفكــر القــانوني الفرنــسي بقيامهــا عــلى الخطــأ 

ثبـات العكـس وعـلى الـرغم مـن الأحكـام القـضائية إالمفترض في جانب الحارس والذي لا يقبل 

التي جعلت من هذا الخطأ المفترض قرينة قاطعة ، نجد أن بعـض الأحكـام صـدرت مغـايرة لهـذا 

الاتجاه الراسخ والذي ليس له ما يبرره على الإطلاق ، حيث صدر حكم لمحكمة النقض في عـام 

                                                        

  ٤٣٦ ، ٤٣٥ ١٢ مجموعة الأعمال التحضيرية )١(

 ونفـس الحكـم ١١٥٦ ص ١٤٠ مجموعـة الـسنة ١٢/١٢/١٩٦٣ أحكام النقض المدني المصري فى )٢(

 ، نقـض ٢١٥ رقـم ١٠٩٤ حتـى ٢٩ م مجموعة السنة ٢٥/٤/١٩٧٨ق فى تاريخ ٤٤/ ٢٤٩فى الطعن رقم 

 ، ١٩٦م ، ص ٢٠٠٢ م مجموعـة الـسنة ٢٢/٥/٢٠٠١ ق فى ٧٠ لـسنة ١٨٩٥مدنى مصرى فى الطعن رقم 

١٩٧  . 



 

)١٠٢٠(  دارةا  ومار اا  

 تفيـد مجـرد قرينـة بـسيطة عـلى تـوافر ١٧٨ يقرر أن المسئولية الثابتة بموجـب نـص المـادة ١٩٨٠

  ببية بــــين الخطــــأ الواقــــع مــــن الحــــارس والــــضرر النــــاجم عــــن الــــشيء محــــلعلاقــــة الــــس

 )١(. الحراسة 

 مــدني مــصري أن ١٧٨أنــه أصــبح ســائد في ظــل أعــمال نــص المــادة ، بيــد أن الواقــع مــن الأمــر   

المسئولية لحارس الآلات تبنى على قرينة قطعية ، موادها خطأ مفترض غير قابـل لإثبـات العكـس 

 . ً وقانونا وقضاء في مصر وفرنسا ، وهو المستقر فقها

 مـن ١٧٨والمسئولية الناشئة عن الأشـياء ، وهـى تلـك المـسئولية المنـصوص عليهـا في المـادة    

كل من تولى حراسة أشـياء تتطلـب حراسـتها عنايـة "القانون المدني المصري التي تنص على أنه 

الأشياء من ضرر ، مـا لم يثبـت أن ًخاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه 

وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لأيد لـه فيـه ، هـذا مـع عـدم الإخـلال بـما يـرد في ذلـك مـن أحكـام 

 والأشياء التي ينطبق  عليها المادة السالفة الـذكر ، وهـى الأشـياء الماديـة غـير الحيـة فـيما "خاصة

مـن ثــم يــدخل في عـداد هــذه الأشــياء عـدا البنــاء ، كلـما كانــت حراســتها تقتـضى عنايــة خاصــة ، و

ــات ، والآلات  ــة والمفرقع ــواد الكيماوي ــة والم ــلاك الكهربائي ــة ، والأس ــير الميكانيكي الأســلحة غ

الميكانيكية كالسيارات والدراجات النارية المـزورة بمحـرك والـترام والمـترو وقطـارات الـسكك 

  )٢(. الخطأ في حراسة الآلة الحديدية والمصاعد ونحو ذلك ، ومن ثم يمكن إقامة قرينة على

ًانتهى الجدل الفقهـي حـول بـرامج الحاسـبات الآليـة واعتـبرت شـيئا ذو قيمـة ماديـة ، ويـتم نقـل    

ًأن المـبرمج يعتـبر حارسـا ، ومـن ثـم يـسأل مـسئولية إلى ملكيتهـا مـن شـخص إلى أخـر ، وانتهينـا 

نـسبة المـسموح بهـا مـن عيـوب ، تقصيرية عن الأضرار التي تحدثها هـذه الـبرامج إذا مـا تعـدت ال

ًوذلــك طبقــا لقواعــد المــسئولية الموضــوعية كــما أنــه يمكــن انتقــال الحراســة مــن المــبرمج إلى 

المسئول عن تنفيذ هذه البرامج في أجهزة الحاسب ، ومن ثم الى من يقوم بتشغيل هذه الأجهـزة ، 

                                                        
  . ٢٥٢ رقم ١١٨١ ص ٣١ م مجموعة السنة ٢٣/٤/١٩٨٠ مدنى مصري فى )١(

ــصادر فى )٢( ــة ال ــة العمومي ــوى الجمعي ــف رقــم ٧/٨/١٩٩٦ فت ــصادر فى ٣٢/٢/٢٢٩٨ ، مل ــا ال وفتواه

 ، ص ١٩٨٤ ، الطبعـة الأولى ، ١٩٨٣ إلى ١٩٧٨ ، مجموعة الفتـاوى ، فى الفـترة مـا بـين ١٠/١٠/١٩٨٢

٨٥٢.  



  

)١٠٢١(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــتم اللجــوء إلى  ــنهما ، ي ــأ في الحراســة لأي م ــصر الخط ــد  الخطــأ وإذا لم يمكــن ح ــمال قواع إع

 . ًالمشترك ويكزمون بالضمان جميعا 

وان من المـسلم بـه أن الأجهـزة القـضائية الحديثـة ، إذا كانـت مـصدر الـسعادة للإنـسان ، فهـي في 

ذات الوقـت قـد تكــون مـصدر الإضرار بالإنــسان ، للتعقيـدات الملازمـة لطبيعــة صـناعاتها ، هــذه 

 )١(. ذات أساسها الأضرار ناتجة عن الخطورة الكائنة في

كما أن الحائل في تصميم برامج الحاسب ، لا يؤدى إلى أضرار بسيطة فقط ، فقد ينـتج عـن ذلـك 

كوارث تلحق بمؤسسات كبرى أو تلحق بالأفراد ، هذا الخلل يقع في الأساس على عاتق مـصمم 

إمـا مـستفيدون البرنامج والمضرورين في الغالب لا تربطهم بهذا بالمصمم رابطة عقديـة ، لأنهـم 

 . أو حصلوا على برامج شائعة الانتشار من الأسواق التجارية ، من مرفق عام 

ًكما أن هناك برامج تصمم خصيصا لحاجة بعض الأشخاص أو المهنـة أو مؤسـسات معنيـة ، كـما 

أن هناك برامج تشغيلية وبرامج تطبيقيه ، هذا التنوع ليس معناه خضوع هذه البرامج لأكثر من نظـام 

 المسئولية ، وإنما تنوعهـا يعتـبر عنـصر مـساعد لمعرفـة درجـة خطورتهـا أو مجـال الخطـأ فى فى

 )٢(. التكوين أم فى التشغيل والاستعمال 

وهذه البرامج لاشك أن الخطر ملازم لاستعمالها ، للدقـة التـي تتـسم بهـا عمليـة التـصنيع ، لـذلك 

طـأ الكـامن فـيما صـنعه مـن الوصـول إلى في منـع الخ) المـبرمج ( يقع التـزام عـلى عـاتق الـصانع 

المــستعملين وهــو بهــذه العيــوب ، ممــا قــد يــؤدى إلى إلحــاق الــضرر بالأشــخاص أو بــالأموال، 

فالمبرمج مسئول عن الأخطار التي يتعرض لها الآخرون ، نتيجة لعـدم قيامـة باتخـاذ الاحتياطـات 

ليها ، حتى يكـون حـائز الجهـاز عـلى التي يقتضيها استعمال الجهاز مصدر هذا الخطر ، أو التنبيه إ

بينة من هذه الأخطار عند الاستعمال ، وهذا يمثل التزاما يقـع عـلى عـاتق المـبرمج أو البـائع لمثـل 

هذه الأجهزة ، ويخضع لمسئولية صانع المنتجات الخطرة ، وهو التزام يسمي بـالالتزام بالإفـضاء 

                                                        
الجزء الأول ، مطبوعات جامعة القـاهرة ، ، جمال الدين زكى ، مشكلات المسئولية المدنيةمحمود .  د )١(

 .٤٤١ / ١ ، ص ١٩٧٨

جامعـة ، الحقـوق ة أنور أحمد الفزيع ، مسئولية مصممى بـرامج الحاسـوب التقـصيرية ، مجلـة كليـ.  د )٢(

 .عدها  وما ب١٣٢ ص ،١٩٩٥  هـ ،١٤١٥ العدد الأول من شوال ،١٩الكويت، السنة 



 

)١٠٢٢(  دارةا  ومار اا  

خطـار الكائنـة في الأجهـزة المـصنعة ، ، حيث يجعل جمهور المستعملين عـلى وعـى وإدراك بالأ

وقد يقترب هذا الالتزام من المسئولية العقدية ، إلا أن الغرض الـذي تعالجـه في حالـة عـدم وجـود 

 .)١(عقد تنشأ المسئولية التقصيرية وقد اعتبرها بعض الفقه دعوى تقصيرية  

يلزم بالتقليـل مـن ، كوينهًعلى ما سبق ، فإن واضع برامج الحاسب يعتبر حارسا للشيء في مرحلة ت

وإذا أنتقـل الجهـاز مـن سـلطة المـبرمج ، العيوب كما يقوم بالإفضاء عن المخاطر عند الاستعمال

ًإلى أداء وظيفة في المرافق العامة مثلا فإن سلطة الاستعمال وسلطة الرقابة وسـلطة التوجيـه تنتقـل 

 لا يتعامل مـع المـرضى ، وبالتـالي ًإلى المستخدم للجهاز ، فمن يصمم برنامجا للتصوير بالأشعة

فإن الأضرار الناشئة عن الأعمال الطبية ، مثل إصابة المريض بالتهـاب سـحائي في حالـة الكـشف 

عليه بالأشعة والتدخل الجراحي الذي أعقبه ، أو إصابة بالأم حادة في قرنية العـين وضـعف شـديد 

لحالتين ، فإن الإضرار تكشف عـن خطـأ في الإبصار بعد إجراء جراحة لتقويم الفك ، ففي هاتين ا

في تنظيم المرفق الطبي وتسييره ، وتؤدى هذه القرينـة إن الإدارة لا تـستطيع تقـي مـسئوليتها ، فهـي 

تظل مسئولية حتى ولو ظل سبب الحادث غير معلـوم ، أو حتـى ولـو أثبـت عـدم ارتكـاب أي خطـأ 

كانـت الحقنـة المـستخدمة كانـت في تطهير المستشفي وعدم ظهور عدوى أخـرى ، أو حتـى ولـو 

، )٢(معدة لاستعمال واحد فقط ، وهـذا يعنـى في نهايـة الأمـر أن القرينـة غـير قابلـة لإثبـات العكـس 

ًومــن يــصمم برنامجــا لقيــاس الأعــمال في المبــاني وحــساب الإنــشاءات لا يقــوم بــإجراء عمليــة 

لى التوسـع في مفهـوم الحراسـة الحاسبات ، لذلك فإن القضاء الفرنسي ، وكذلك الفقه ، قد ذهبا إ

لمواجهــة الأضرار الزائــدة ، عــن عيــوب الأشــياء المــصنعة ، مــع قــصور القواعــد بالعامــة في 

ًالمسئولية التقصيرية ، وتقوم هذه الفكرة على أنـه يعتـبر حارسـا كـل مـن لـه الـسيطرة الماديـة عـلى 

ء ، فـصانع الـسيارة أو الشيء ليس فقط المستعمل لها ، بل كل مـن يـسيطر عـلى تكـوين هـذا الـشي

ًالطائرة أو أية آلة كهربائية أو إلكترونية ، يعتبر مسئولا عن أيه أضرار تنتج عن استخدامها ، بوصـفة 

                                                        
 . وما بعدها ٤٤٣ المرجع السابق ، ص ،محمود جمال الدين زكى .  د )١(

(2) D.r.Magdy Shouaib : l' évolution de la jurisprudence du conseil d'état 
français en matière hospitalière "la responsabilité baisée sur la faute". 

   وما بعدها٥٣٧ ، ص ١٩٩٩ة ، حقوق الزقازيق ، العدد الحادي عشر ،منشور في المجلة القانونية الاقتصادي

 



  

)١٠٢٣(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًخبيرا بعناصر الشيء وخصائصه ومعرفة أسراره وكيفيـة تـصحيح العيـب أو الخطـأ ، ولـذلك فهـي 

ء لافـتراض الخطـأ عنـد عمليـة قرينة عـلى مـسئوليته ، وبـذلك يـسأل عـن العيـوب الفنيـة فـئ الـشي

 )١(. التكوين إلا إذا أثبت السبب الأجنبي وبالأخص خطأ المضرور أو الغير 

ومع ظهور الثورة بالصناعية في أواخر القرن التاسع عشر ، واطراد الحـوادث الناجمـة عـن الآلات 

قرينـة مـسئولية وبالمعدات الميكانيكية اتجـه القـضاء الفرنـسي مـدعوما بكتابـات الفقـه إلى إنـشاء 

  )٢(.ًحارس الأشياء بوجه عام دون استثناء دواما إلى نصوص القانون المدني 

حيث كانت القرينة في البداية قرينـة بـسيطة تقـوم عـلى افـتراض خطـأ حـارس الأشـياء ، ويـستطيع 

 )٣(.حارس  الشيء نفيها بإثبات قيامه بالتزام وأداء واجبة في الرقابة على الشيء 

 قاطعـة لا تقبـل )٤(تزايد مخاطر الآلات الميكانيكية تحول القضاء إلى جعل هـذه القرينـةإلا أنه مع 

إثبات العكس إلا بإثبـات الـسبب الأجنبـي أو القـوة القـاهرة ، ويلـزم التنويـه إلى أن المـسئولية هنـا 

 . امتدت لتشمل العقارات وكافة الأشياء الحية أو غير الحية إضافة للأشياء المنقولة 

اً وبــالرغم مــن أن القــضاء الفرنــسي كــان يقــيم تفرقــة في بــادئ الأمــر بــين الأشــياء الخطــرة وأخــير

والأشياء غير الخطرة ، ولا يقيم قرينة أو افتراض الخطأ إلا بـشأن الأشـياء الخطـرة ، إلا أنـه أنتهـي 

إلى التوسع في نطاق افتراض خطأ حارس الأشياء حتى أصبح يغطى جميع الأشياء وبغض النظـر 

 )٥(.  مدى خطورتها عن

                                                        
 . وما بعدها  ١٥٠أنور أحمد الفزيع ، مرجع سابق ، ص .  د )١(

 وما ١٢٥ ، ص ٢٠٠٤مطبعة جامعة طنطا ، ، أسامة أحمد بدر ، فكرة الحراسة فى المسئولية المدنية.  د )٢(

 .بعدها 

)٣(  - paul Esmein, Note sous REG – 30 Mars 1897 , 1 , 65. 

)٤(  - Sanrut , Note sous R.E.G 30 Mars , 1897 , 1 , 17 . 

- Ripert,  Not sous Rep, 13 fev , 1930 , p , 1 . 57 . 
)٥(  - Garnier , Colloslnede droit du Mans, ed Ecomamica, 1991 , p. 56, et 

s. cass. Civ 2, 18 fuin 1997, d 1999, somm , 202 . 



 

)١٠٢٤(  دارةا  ومار اا  

 لا يسأل المرء عن الـضرر الـذي يحدثـه " مدني على أن ١٣٨٤/٤وذلك استنادا إلى نص المادة 

ًبفعلة الشخص فقط ، بل أيضا عن الضرر الذي يحـدث بفعـل الأشـخاص الـذين يـسأل عـنهم ، أو 

 . " بفعل الأشياء التي في حراسته

قرينة خطأ حارس الأشياء قرينة قاطعة لأتقبل إثبـات وقد أستقر القضاء والفقه الفرنسي على اعتبار 

العكس ، بحيث لا يستطيع الحارس دفع مسئوليته إلا بإثبات السبب الأجنبـي والـذي لا يتمثـل في 

 )١(. إثبات القوة القاهرة ، أو الحادث المفاجئ أو خطأ المضرور أو خطأ الغير 

وهذه البرامج لاشك في أنها تحتاج إلى رعايـة خاصـة ، ومرجـع ذلـك أن القـضاء الفرنـسي توسـع 

ًفي مفهوم العناية الخاصة ، حيث لم يعد قاصرا عـلى الأشـياء الخطـرة بطبيعتهـا كـالآلات الحـادة 

وإنـما تعـداها إلى كـل شيء يمكـن أن يـشكل خطـورة مـن ، أو الأسلحة حيث المعيار الموضوعي

وف والملابسات أو الاسـتعمال المحـيط بالـشيء ، وهـو المعيـار الشخـصي ، بـالرجوع حيث الظر

لهذا المعيار وتطبيقه على برامج الأجهزة الحاسوبية يمكن القول بأنه من الأشياء التي تحتـاج إلى 

ًرعاية خاصة جدا ، وعلى هذا الأساس يعتبر المبرمج حارسـا عـلى البرنـامج في تكوينـه بنـاء عـلى  ً

يـسأل عـن الـضرر عـلى أسـاس خطـأ مفـترض لا يقبـل " ، ويبنى على ذلك أنـه )٢(ر الشخصيالمعيا

إثبات العكس عند القيام بعملية التصميم أو وضـع المعلومـات في البرنـامج ، إلا إذا أثبـت الـسبب 

 ، كما لو كان الخطأ من المستعمل  المـضرر أو خطـأ الغـير أو وجـود قـوة قـاهرة لا دخـل الأجنبي

  . "صمم فيهالإرادة الم

فإن الخطأ المفترض الذي لا يقبل إثبات العكس هو الأسـاس الـذي يثبـت عليـه مـسئولية حـارس 

الأجهزة التي تحتـاج إلى رعايـة وعنايـة خاصـة ، ومـن أمثلتهـا الأجهـزة الإلكترونيـة أو الحاسـبات 

اً وهـو مـا يـسمى ًالآلية ، سواء كان الحارس هو المبرمج لهذه الآلات ، وسواء كان منتجا أو مالكـ

                                                        

)١(  R.E.G , 3 Avivil , 19 34. p . 1934 , 114 mat SAVATIER F- CHABAS, 

mla Taite de H.et L.MAZEAUD, Lesons de droit civil, les obligaion , 8 ied 
, n 539, p – 588 . 

 -  )١(لكويـت ط المـسئولية عـن إسـتعمال الأشـياء الخطـرة ، دار  القـرآن الكـريم ، ا: بدر جاسم اليعقوب . د ) ٢(

  . ٦١ ، ص ١٩٨٠ –الطبعة الأولى



  

)١٠٢٥(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

بحارس التكوين أو كان الحارس هو المستعمل لهذه الأجهـزة والـذي يقـوم بإدارتهـا أو كـان هـو 

الموزع المقترن الذي يسأل عن صيانتها حيث تنتقل إليه حراستها ، فإذا أمكن تحديد المـسئولية ، 

ية الشخـصية ، ًفيسأل محدث الضرر على أساس الخطأ المفترض في جانبه طبقا لقواعد المـسئول

ــسبب الملائــم ومــدى اســتغراقه للأســباب  ــن ال ــد المــسئولية ، فيبحــث ع ــن تحدي أمــا إذا لم يمك

الأخرى ، وبالتالي يتم إسناد المسئولية أو يتم إعمال قواعد الاشـتراك في المـسئولية عـلى أسـاس 

سئولية خطأ مفترض من جانب من يتولون الحراسة على مثل هذه الأجهزة التي تتعـدد عنـاصر المـ

 . فيها 

ًومسئولية حارس الشيء ولو كان خفيا لا يعتبر سـببا أجنبيـا ، مـن المقـرر وفقـا للـمادة  ً ً  مـدني ١٧٨ً

وعـلى مــا جــرى بــه قــضاء المحكمــة الــنقض أن مـسئولية حــارس الــشيء تقــوم عــلى أســاس خطــأ 

درأ عـن هـذا ًمفترض وقوعه منه افتراضا لا يقبل إثبات العكس ، ومن ثـم فـإن هـذه المـسئولية لا تـ

الحارس بإثبات أن لم يرتكب خطأ ما ، وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتـى لا يقـع الـضرر 

من الشيء الذي في حراسته ، وإنما تنفى هـذه المـسئولية إذا أثبـت الحـارس أن وقـوع الـضرر كـان 

ًبسبب أجنبي لا يد له فيه بأن يكون الفعل خارجا عن الشيء فلا يكون متـصلا  بداخلتيـه أو تكوينـه ، ً

ًفإذا كان الضرر راجعا إلى عيب في الشيء فأنة لا يعتبر ناشئا عن سبب أجنبي ولو كان هـذا العيـب  ً

 )١(. ًخفيا ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير 

 خاصـة في مجـال تطبيق أحكام المسئولية المدنيـة لحـارس الأشـياء التـي تتطلـب حراسـتها عنايـة

منازعات القانون العام ليست هناك أنواع خاصة تتعلق بمسئولية الشخص المعنوي العـام إذا تـولى 

حراسة أشياء تتطلـب حراسـتها عنايـة خاصـة ، ومـن ثـم طبـق أحكـام المـسئولية المدينـة لحـارس 

دني والقـانون الأشياء في مجال القـانون العـام ، ومـرد ذلـك إلى أن الـصلة وثيقـة بـين القـانون المـ

الإداري وخاصة بالنسبة لمسئولية أشخاص القانون العام عن الإعمال غير الإدارية أو عن الخطـأ ، 

ًوقد نهـج القـضاء الإداري هـذا الـنهج دون الاسـتناد إلى قواعـد خاصـة في هـذا الـشأن ، نظـرا لأن 

                                                        
 ، ١١/٢/١٩٨٢ قــضائية ، جلــسة ٤٧ لــسنة ١٧٢٢ حكــم محكمــة الــنقض المــصرية فى القــضية رقــم )١(

التعـويض ( أحمد محمود جمعـة ، منازعـات /  د لدىومشار الى هذا الحكم ) النقض ( المجموعة أحكام 

 .١٦٣ص ، سكندرية  دار المعارف ، بالإ٢٠٠٣ مع أحدث الأحكام فى) فى مجال القانون العام 



 

)١٠٢٦(  دارةا  ومار اا  

 العقــد –داري القــرار الإ(القــانون الإداري يعتمــد في الأســاس عــلى نــوعين مــن التــصرفات همــا 

وكلاهما يستند في نظريته الأساسـية لنظريـة التـصرف الادارى ، حيـث الأهليـة والولايـة ) الإداري

والنيابة والإفصاح عن الإرادة والمحل والسبب وعيـوب ذلـك ، وأركانـه وشروطـه مـع اختلافـات 

 .يقتضيها المقام 

لي حراســة أشــياء تتطلــب كــل مــن تــو(  مــن القــانون المــدني عــلى أن ١٧٨: وقــد نــصت المــادة 

ًحراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثـه هـذه الأشـياء مـن ضرر 

ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لأيد له فيه ، هذا مع عـدم الإخـلال بـما في ذلـك مـن 

الـسيطرة عـلى شيء يلتـزم ًأحكام خاصة وتفاد ذلك أن الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له مكنة 

بحراســته حتــى لا يــسبب ضرر للغــير ، فــإذا أخــل بهــذا الالتــزام أفــترض الخطــأ في جانبــه والتــزم 

بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشيء الخاضع لحراسـة ولا يعفيـه مـن هـذا الالتـزام إلا 

 . سة أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبي رغم ما بذله من عناية خاصة في الحرا

كـل مـن تـولى (  مدنـه عـلى أن ١٧٨نـصت المـادة : نفي علاقـة الـسببية بـين فعـل الـشيء والـضرر 

ًحراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكيـة يكـون مـسئولا عـما تحدثـه 

 هـذا مـع عـدم –هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كـان بـسبب أجنبـي لأيـد لـه فيـه 

 .لإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصةا

ـــة عـــلى ـــشرع في تنظـــيم المـــسئولية عـــن الإضرار المترتب ـــنص أن الم  الآلات ومفهـــوم هـــذا ال

الميكانيكية الأشـياء التـي تتطلـب حراسـتها عنايـة خاصـة قـد خـرج عـلى الأصـل العـام في ترتيـب 

والأشـياء دون حاجـة إلى المسئولية بافتراض الخطأ في جانب من يقوم على حراسـة هـذه الآلات 

إثبات هذا الركن بمعرفة المضرور على نحو ما يقضى به الأصل العام المـشار إليـه ،وقرينـة الخطـأ 

 مدني وهـى مـن القـرائن التـي لا تقبـل إثبـات ١٧٨المقترض في الحالة المنصوص عليها بالمادة 

اردة بهذا النص وهـو الغالـب عكسها فلا يستطيع حارس الآلة الميكانيكية أو غيرها من الأشياء الو



  

)١٠٢٧(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

مالكها أن يدفع نفسه مسئولية ما يحدثه من أضرار يقي وقوع خطأ من جانب وسـبيله الوحيـد لـدرأ 

وبـين الـضرر ) الخطـأ (هذه المسئولية هو نفي علاقة السببية بين فعـل الآلـة الميكانيكيـة أو الـشيء 

كان بسبب أجنبـي لا دخـل لـه فيـه مثـل الذي وقع وهو لا يستطيع ذلك إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر 

 ويتـضح ممـا سـبق إذا كـان الحـارس لا يـستطيع دفـع مــسئوليته )١(القـوة القـاهرة أو حـادث مفـاجئ

استنادا إلى نفس الخطأ الثابت في حقه إلا أن ذلك ينفى علاقة الـسببية بـين هـذا الخطـأ المفـترض 

 إلى سبب أجنبي ، أي إلى قـوة قـاهره والضرر الذي وقع ، ويكون ذلك بإثبات أن هذا الضرر يرجع

فهـي قريبـة ، فالأصل أن الـشئ إذا تـدخل في إحـداث الـضرر، )٢(. ، أو خطأ الغير أو خطأ المضرور

وعـلي حـارس الـشئ إذا أراد إن ينفـي هـذه القريبـة أن يثبـت أن ، علي أن تدخل ايجابيـا في إحداثـه

ًالشئ لم يتدخل إلا تدخلا سلبيا ً. 

المـدني المـصري كـان الميـل إلي تقريـر المـسئولية عـن فعـل الـشئ في هـذه وعند وضع التقنـين 

ًبصرف النظر عما إذا كان الشئ محركا بيـد الإنـسان أو متحركـا أليـا وهـو مـا يستـشف مـن ، الحالة ً

 .تتطلب حراسته عناية خاصة،  مدني التي لم تشترط أكثر من أن يكون الشئ١٧٨نص المادة 

هل على القـضاء تطبيقـه في كافـة المجـالات التـي يـنص فيهـا القـانون وتتميز هذا التأسيس بأنه يس

لي في هــذه الحــالات إلى عــلى الخطــأ المفــترض كأســاس للمــسئولية عــلى أضرار الحاســب الآ

ثبات خطا معـين مـن جانـب المـسئول إالنص القانون دون حاجة إلى جدل آو إلزام الضرور بعبء 

ولية المفترضة حتـى تنـدرج تحـت الـنص المـنظم لهـا ثبات توافر حالة من حالات هذه المسئإبل 

ولكن يعيب هذا التأسيس الخطـأ المفـترض مـن جهـة أخـرى أنـه غـير جـامع لحـالات المـسئولية 

،  وينحــصر عــن تغطيــة كافــة صــور المــسئولية الناشــئة عنهــا ،لي  الآاســبالناشـئة عــن إضرار الح

                                                        
 ومـا ١٦٣منازعات التعـويض فى مجـال القـانون العـام ، مرجـع سـابق ، ص : أحمد محمود جمعه .  د )١(

 .بعدها 

  .٤٦٢ ، ص ٢٠١٠جلال محمد إبراهيم ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى ، .  د)٢(



 

)١٠٢٨(  دارةا  ومار اا  

 اى نـص مـن النـصوص المقـررة والتـي لا يمكـن أن تنـدرج تحـت، وخاصة الصور المعاصرة لها

ن هنـاك صـور حديثـة و عن الأشياء لأأللخطأ المفترض سواء في مجال  المسئولية عن فعل الغير 

ــب الآ ــئة عــن الحاس ــن الإضرار الناش ــدى حــالات م ــا تحــت إح ــن أن أدرجه لي والتــى لا يمك

المـسئولية ولـذلك لا يـستطيع المـسئول دفـع هـذه ، المسئولية المفترضة المنصوص عليها قانونـا

 .بانتفاء الأساس القانوني لها 

ضرار الناتجـة ا تندرج تحته هذا الصور الحديثة مـن صـور الأًا عامًا أساسًلذلك يبقى الوضع متطلب

 المـسئولية " هـذا الأسـاسضـالتهم في  وقـد وجـد الفقـه والقـضاء ، الآلي اسبعن استخدام الح

 .  سنرى  كما " الموضوعية

 



  

)١٠٢٩(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا ا:  
إ  ا د اومار اا  

رة ا  )ا ا(  
ــاس ، ًتقــدم هــذه المــسئولية اســتنادا لموضــوعها   ــا كأس ــئ عنه ــرة الــضرر الناش ــا أي لفك ومحله

ومـن أمثلـة هـذه ، للمسئولية وتحل نظم آخري لتعويض المضرور محل أسس التعويض التقليديـة

 المـسئولية – المـسئولية الموضـوعية –ة التـي يمكـن تغطيتهـا بهـذا التأصـيل النشاطات المعـاصر

وهــي فكــرة أصــبح الفقــه ، )١( والتكنولوجيــاالناشــئة عــن النــشاط الجماعــي القــائم عــلي الاحــتراف

المعاصر يري ضرورة التوسع فيها وتعميمها لكـي يـستغني عـن فكـرة الخطـأ ويـستبدل بهـا فكـرة 

 .الضرر

م المعلوماتيـة تعتــبر مـن احـدث المجــالات النموذجيـة التــي يمكـن تأصــيل ونـري أن بـرامج الــنظ

ــوعية ــرة المــسئولية الموض ــئة عنهــا بفك ــسئولية الإداريــة الناش ــالنظر إلي الطبيعيــة ، الم وذلــك ب

ــة ــنظم المعلوماتي ــة لل ــة التقني ــة بالغ ــا، التكنولوجي ــن حالاته ــير م ــصعب في الكث ــي ي ــة ، والت معرف

أو صـعوبة إثبـات هـذا ، أو تحقيـق الأضرار بهـا،  المعلوماتي بهاالمسئول عن زرع فيروس الغش

أو تحقيق الأضرار بها أو صعوبة إثبات هذا الخطـأ أو الغـش في ، الخطأ أو الغش المعلوماتي بها

 .جانبه

، بإسـناد المـسئولية إلي موضـوعها أي محلهـا، ولذلك يستعاض عن عنصر الخطأ وصعوبة إثباتـه

ية تــستهدف في المقــام الأول تــوفير ضــمان وحمايــة وجــبر الأضرار فهــي مــسئول، أي إلي الــضرر

بحيـث يحـصل المـضرور ، الناشئة عن الأنشطة التكنولوجية في مجـال بـرامج الـنظم المعلوماتيـة

، وهـو الأمـر الـذي يـستلزم، وعلي تعويض كافي من ناحية آخري، فيها علي حماية فعالة من ناحية

                                                        

ــدان . د)١( ــولى وه ــا مت ــن ،رض ــسئولية ع ــترض فى الم ــأ المف ــباتضرار الحأ الخط ــة  الآاس ــاس -لي  الاس

   . وما بعدها١١٣ ص ، ٢٠٠٩، المنصورة ، دار الفكر والقانون ،والضوابط 



 

)١٠٣٠(  دارةا  ومار اا  

 لهـذه الحمايـة وللـضمان ولتغطيـة هـذه الأضرار بفاعليـة البحـث عـن نظـم حديثـة متطـورة، بداهة

 .)١(لا تحققها وسائل الحماية والتعويض التقليدية، وكفاية

ــن أي ضرر قــد يــصيب  ــاس الخطــأ يجــوز التعــويض ع وفي مجــال الأخــذ بالمــسئولية عــلي أس

ــال الأخــذ بالمــسئولية دون خطــأ يجــب أن يكــون الــضرر الموجــب ، المــضرور ــه وفي مج إلا ان

ن الــضرر يعــد إومــن ثــم فــ، ًتعويض ســمات معينــة منهــا أن يكــون خاصــا وان يكــون غــير عــاديبـال

الأساس الحقيقي لتعويض المضرور سواء كنا بصدد المسئولية علي أسـاس الخطـأ أو المخـاطر 

ن الدولـة لا تكـون مـسئولة عـن إوبالتالي فلا يوجد وجها للتعويض حيـث ، فبدونه لا تقوم مسئولية

وهــذا وتغطــي أنــواع الــضرر ، ذا نــشأ عــن النــشاط الــذي مارســته ضرر لحــق بــالغيرالتعــويض إلا إ

 . )٢(المعنوي بالإضافة إلي الضرر المادي

بجانب ما سبق مـن ضرورة تـوفر ، ويعد الضرر من ضوابط المسئولية عن أضرار الحاسبات الآلية

ذا الـضرر واقعـة وهـ، أن يحـدث ضرر مـن هـذه الأشـياء، حراسة لهذه الأجهزة مـن جانـب الإدارة

والـضرر ، و مـن خـلال هـذا المبحـث نحـدد ماهيـة الـضرر، مادية يتم إثباتهـا بكافـة طـرق الإثبـات

 :وكيفية إثبات الضرر علي النحو التالي، الناتج عن الآلات

ر : أوا :يعتبر الضرر عنصرا رئيسيا في قيام المسئولية الإدارية بجميع أنواعهـا ً سـواء ، ً

أساس الخطأ أم كانت علي أساس الخطـر أم قامـت عـلي أسـاس مبـدأ المـساواة أمـام كانت علي 

 .فالوظيفة الأساسية للمسئولية هي جبر ضرر المضرور، التكاليف العامة ولم يتوافر فيها الخطأ

                                                        

 وما ٢٥ص،  ٢٠٠٣،   دار النصر بالزقازيق  ،"  قضاء التعويض"  القضاء الاداري،حمدي علي عمر .د) ١(

 ، بـدون نـاشر ، فى بعض مشكلات المـسئولية المدنيـة المعـاصرة ،ى نزية محمد الصادق المهد.  د .بعدها

   . وما بعدها٢٦ ص ،م ٢٠٠٦

، دار النهـضة العربيـة ، الرقابـة القـضائية دراسـة مقارنـة، الرقابة عـلي أعـمال الإدارة، محمد كامل ليلة.  د)٢(

 . وما بعدها١٣٢ص، ١٩٧٨



  

)١٠٣١(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــالتعويض ــزام ب ــود الت ــصور وج ــلا يت ــاك ضرر، ف ــن هن ــن في ، إذا لم يك ــه رك ــب أن ــضرر بجان وال

ولا ، خصي فهو ركن أساسي في المسئولية عـن فعـل الغـير وفعـل الأشـياءالمسئولية عن الفعل الش

 . )١(يختلف باختلاف نوع المسئولية

حيـث لا يمكـن التعـويض عـن أي ضرر ، ولا يكفي بطبيعة الحال أي ضرر لتقـوم هـذه المـسئولية

 كـما أن، بل يجب أن يتوافر في الضرر الذي يجب التعويض عنه خصائص معينـة، منسوب للإدارة

 .القضاء الإداري الفرنسي لا يزال يطبق في شأن هذا الضرر قواعد تختلف عن القواعد المدينة

، ً منهـا أن يكـون الـضرر مبـاشرا ،فيجب أن يتصف الضرر بخصائص معينة حتي يتم التعويض عنـه

 .ًن يكون عادياأ و ،ًن يكون خاصاأو، ًن يكون محققاأو

١. ا رن ا أن : 
بمعنـي ضرورة ، ًضرر مباشرا يجب أن يكون بمثابة النتيجـة المبـاشرة للنـشاط الإداريلكي يعد ال

وجود علاقة مباشرة بين نـشاط الإدارة والـضرر وإلا سـقط الحـق في التعـويض لعـدم تـوافر شرط 

ًوالواقع أن كون الضرر مباشرا أو غـير مبـاشر إنـما يتوقـف عـلي رابطـة الـسببية ، من شروط الضرر

 .اط الإدارةبينه وبين نش

٢.  رن ا أن :  
والـضرر ، حتـي يمكـن التعـويض عنـه، أي ذا وجـود مؤكـد، ًيلزم أن يكون الضرر المـدعي محققـا

فالضرر المستقبل يمكن التعويض عنـه متـي ، المحقق قد يكون وقع بالفعل أو سيقع في المستقبل

ًمالي لا يكون كافيا للحكـم عـلي الإدارة أما الضرر الاحت، ًكان وقوعه مؤكدا أو كلما أمكن تقديره 

قررت محكمة القضاء الإداري المـصري انـه مـن ، بالتعويض واستناد إلي فكرة الضرر الاحتمالي

المبـــادئ المقـــررة إلا يكـــون التعـــويض إلا عـــن ضرر محقـــق فـــلا يـــدخل في حـــسابه الأضرار 

 . )٢(الاحتمالية

                                                        

 ٣٣٥ص،  بق مرجع سا، مصادر الالتزام ، محمد لبيب شنب .  د)١(

 ٢٩/٦/١٩٥٠ حكم محكمة القضاء الاداري في )٢(



 

)١٠٣٢(  دارةا  ومار اا  

إلا أن يقبــل التعــويض عــن تفويــت ، لين كــان يــرفض التعــويض عــن الــضرر الاحــتماأوالقــضاء و

فالضرر الواجب التعويض من فوات الفرصـة وان اسـتند إلي ضرر احـتمالي غـير ، الفرصة الجدية

ًمؤكد إلا أن في ذاتـه يكـون ضررا محققـا ومؤكـدا والمتمثـل في حرمـان الفـرد مـن فرصـة تحقـق  ً ً

 .كسب معين

فـلا ، أي جديـة قابلـة للتقـدير، حقيقيـةأن تكون هنـاك فرصـة ، ويجب التعويض عن فوات الفرصة

يكفي للتعويض عن تفويت الفرصة وجود فرصة أيا كانت بل يشترط أن تكون هـذه الفرصـة جديـة 

 .)١(أي حقيقية وقابلة للتقدير

  : أن ن ار  و دي .٣
لـضرر ًحتي يمكن أن يقال أن المـضرور قـد أصـيب بـه فعـلا فا، ًأن الضرر يجب أن يكون شخصيا

هـو الـضرر ،  والمـسئولية بـدون خطـأ ،القـائم عـلي الخطـأ، الموجب للمـسئولية الإداريـة بنوعيهـا

ًأي الضرر الذي يصيب شخصا معينا بذاته أو أشـخاص معينـين بـذاتهم ، الشخصي بحيـث يكـون ، ً

ًأما إذا أصاب الضرر عددا محدودا أو غير قابـل للتحديـد مـ، له مركز خاص لا يشاركهم فيه احد ن ً

ًالأشخاص فانه يصبح ضررا عاما من حيث مداه ويفقـد صـفة الخـصوصية كـشرط لقيـام مـسئولية  ً

 .)٢(الإدارة

٤.   رن ا أن أمم  :  
، يشترط أن يكون الضرر الذي يمكن التعويض عنه قد وقـع عـلي حـق أو مـصلحة يحميهـا القـانون

عه  من الناحية القانونية فلا تعويض عـن الـضرر فإذا كانت المصلحة التي أصيبت بضرر غير مشرو

 .فيها

 .)٣(ًوهكذا يجب أن يلحق الضرر حقا من الحقوق التي يحميها القانون

                                                        
 .٨٥٩، ٨٥٨، ١/٨٦٢، مرجع سابق، الوسيط ، السنهوري.  د)١(

 ١٩٤ص، م ٢٠٠٣، دار النصر بالزقازيق، قضاء التعويض، حمدي علي عمر القضاء الاداري .  د)٢(

 .١٩٦ص، مرجع سابق، حمدي علي عمر. د)٣(



  

)١٠٣٣(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًقـد يكـون ضررا ماديـا، والواقع أن الضرر الذي يجب التعويض عنـه ًوقـد يكـون ضررا معنويـا أو ، ً ً

 أن الضرر باعتبـاره ركـن "  :يا بقولهاه المحكمة الإدارية العلرت وهذا ما قر،ًأدبيا يصيب المضرور

ًمــن أركــان المــسئولية التقــصيرية أمــا أن يكــون أدبيــا وإمــا أن يكــون ماديــا  والــضرر المــادي هــو  ،ً

أمـا ، ًالإخلال بمصلحة المضرور ذات قيمة مالية بشرط أن يكون الإخلال بهذه المصلحة متحققا 

بأنه يصيبه في شعوره أو عاطفته أو كرامتـه الضرر الأدبي الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور 

 . )١( " أو شرفه

   أن ن ار   ل  .٥

ويتحقق الضرر التي يمكن ان يكون قابلا للتقويم بالمال هو الضرر المادي الذي يـصيب الفـرد في 

ومثـال حق أو في مصلحة مالية، ويتمثل في إلحاق خسارة أو تفويت كسب مـالي عـلى الـشخص ،

الضرر المادي ، ذلك الواقع على الشخص من إحدى جهات الإدارة وليكن مثلا مصلحة الأحـوال 

المدنية باعتبارها إحـدى المرافـق العامـة في الدولـة عنـدما تخطـيء في بيـان احـد الأشـخاص في 

 في شهادة الميلاد أو القيد العائلي الخاص به ، الأمر الذي يترتب عليه إصـابته بـضرر مؤكـد تمثـل

 .فوات فرصة تقدمه لأحد الوظائف أو السفر في إعارة خارج الدولة

وقد استقر الفقه والقضاء على إمكانية مساءلة الإدارة بالتعويض عـن الـضرر المـادي الـذي يمكـن 

فــان وان كــان لا يمثــل ســوى ضرر ٠تقــديره بــالنقود أمــا عــن الــضرر الناشــئ عــن تفويــت الفرصــة

ان القضاء توصـل إلى أن الحرمـان مـن فرصـة تحقيـق هـذا الكـسب احتمالي لا يقبل التعويض ، ف

يمثل ضررا محققا واجب التعويض، وأصبح المبدأ أن مجرد الحرمان مـن كـسب احـتمالي وهـو 

 .ما يتحقق في تفويت فرصة للكسب ، يعد ضررا محققا يقبل التعويض

لأمـر أن الـضرر المعنـوي فقد كانت القاعدة المستقرة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي في بدايـة ا

 .البحت ، لا يعدو ضررا قابلا لتقويمه بالمال ، وبالتالي كان لا يحكم بالتعويض عنه) الأدبي(

 

                                                        

الموسـوعة  ، ٦٣ص، ق ٢٨ لـسنة ٨٩٩طعـن رقـم ، ١٥/٥/١٩٨٥عليـا في  حكم المحكمة الإداريـة ال)١(

 .الإدارية



 

)١٠٣٤(  دارةا  ومار اا  

وقد انتقد الفقه موقف مجلس الدولة الفرنسي حتى عـدل مجلـس الدولـة عـن المبـدأ الـذي اسـتقر 

 الأضرارالتعويض عـن  وهو عدم التعويض عن الضرر المعنوي أو الادبى ، وأصبح يقضى بـ٠عليه

 .المعنوية أو الأدبية غير المصحوبة بأضرار مادية

ومن بعده ذهب القضاء الادارى المصري إلى التعويض عن الضرر الادبـى ولم يفـرق بـين الـضرر 

 .المادي ، والضرر الادبى ، إذا يعوض عن كليهما طلما توافر شروط استحقاق التعويض 

 م :ا  ر اتا:  
حيـث نـصت ، كـل شـئ مـادي غـير حـي، مـدني مـصري) ١٧٨(المراد بالآلة حـسب نـص المـادة 

مدني مصري كل من تولي حراسة أشياء تتطلب عنايتهـا حراسـة خاصـة أو حراسـة ) ١٧٨(المادة 

 .ًآلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر

ًوقد ذكر المشرع نموذجا صريحا لها وهـي الآلا كـما ذكـر الأشـياء التـي تتطلـب ، ت الميكانيكيـةً

كل أنواع الأجهزة التقنية التي تـم اختراعهـا في نهايـات ، ويدخل ضمن هذا، حراستها عناية خاصة

حيـث لم يكـن تـم اخـتراع مثـل هـذه الأجهـزة ، القرن العشرين وبدايات القرن والحادي والعشرين

دث مـع القـانون المـدني الفرنـسي عـن مـا تـم ًتماما مـثلما حـ، عن وضع القانون المدني المصري

حيث عبر بالأشياء لتشمل كـل شـئ مـادي غـير حـي ) ١٣٨٤(وضع الفقرة الأولي من نص المادة 

 .)١(يتطلب الأمر في حراستها عناية خاصة

ًومن الثابت انه وحتي تقوم مسئولي حارس الشئ في هذا الفـرض مـلأ بـه أن يكـون الـضرر ناجمـا 

جمهور الفقهـاء إلي أن هـذا التحديـد انـه لا يكفـي أن يكـون تـدخل الـشئ عن فعل الشئ ويضيف 

ًسلبيا وإنما لا بد وحتي تتحقق مسئولية حارس الشئ أن يكون الشئ قد تدخل ايجابيـا في إحـداث  ً

 .)٢(الضرر

                                                        
ــدان. د)١( ــولي وه ــا مت ــسئولية ، رض ــترض في الم ــأ المف ــة. الخط ــبات الآلي ــن أضرار الحاس ــاس ، ع الأس

 . وما بعدها١١٤ص، المنصورة،دار الفكر والقانون، دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي ، والضوابط 

 ، ٢٠٠٦،دار النهـضة العربيـة ، الخطأ المفـترض في المـسئولية المدنيـة، باسط جميعي حسن عبد ال.  د)٢(

 . وما بعدها١٧٣ص



  

)١٠٣٥(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

لا تقـوم "مـن القـانون المـدني الفرنـسي بأنـه ) ١٣٨٤(وحيث ورد نص الفقـرة الأولي مـن المـادة 

ــسبب عنهــا بفعلــه الشخــصي وإنــما تقــوم مــسئولية مــسئولية الــشخص ــط عــن الأضرار التــي يت  فق

الشخص أيضا عن تلك الأضرار التي تحدث بفعل الأشخاص الـذين يـسأل عنهـا أو عـن الأشـياء 

 : وبذلك فان نطاق المسئولية عن أضرار هذه الأشياء تشمل طائفتان"التي يقوم بحراستها

وأيـا كـان مـصدر الطاقـة التـي تـدير ، كل مـا يـراد بمحـرك ذاتي الآلات الميكانيكية وتشمل :ا

أو أيـة طاقـة أخـري تـدار بهـا هـذه المحركـات سـواء ، المحرك مثـل الكهربـاء أو الطاقـة الشمـسية

، أمـا إنهــا مجـرد منقــول متحـرك ويـدخل ضــمن هـذه الطائفــة، كانـت هـذه الآلات مثبتــه في عقـار

وأجهـزة ، والأقـمار الـصناعية، والقـاطرات، لطـائراتوا، والسفن، المصاعد الكهربائية، السيارات

 .)١(الحاسب الآلي

مويــذهب غالبيــة شراح القــانون المــدني ،  الأشــياء التــي تتطلــب حراسـتها عنايــة خاصــة:وا

ويـستلزم ذلـك عنايـة ، هي تلك التي يصاحبها خطورة بحـسب طبيعتهـا، إن هذه الأشياء، المصري

ــن، دقيقــة بهــا ــة ، جم عــن ذاتيتهــاللمخــاطر التــي قــد ت كالأســلحة والمفرقعــات والمــواد الكيماوي

 .الحارقة

) ١٣٨٤(مدني مـصري والفقـرة الأولي مـن نـص المـادة ) ١٧٨(ونعتقد من جانبنا أن نص المادة 

، مدني فرنسي تشمل الأضرار التي تنتج عن فعل أجهـزة الكمبيـوتر والـبرامج التـي تـدار بواسـطتها

وغـير ، ًمـل في كافـة المجـالات حاليـا مـن طـب وهندسـة وتجـارةوبرامج الحاسب الآلي التي تع

فـالبرغم مـن عـدم وجـود نـص ، ًذلك من الأمـور الحياتيـة التـي تعتمـد حاليـا عـلي الأجهـزة التقنيـة

إلا أن صـدور العديـد مـن التـشريعات ، خاص في هذا المجال مـن التـشريعات المدنيـة المختلفـة

وسـند ، ا يجعلنا لا نعتقد فقـط بـل لا نجـزم إلي حـد اليقـينهو م، المتعلقة بالتعاملات الالكترونية

ًذلــك التــشريعات المتعــددة التــي صــدرت مــؤخرا في كــل دول العــالم حــول التجــارة الالكترونيــة 

                                                        
، مرجــع ســابق ، عبــد المــنعم فــرج الــصده. د ، ١/١٠٩٥ص، مرجــع ســابق ، الوســيط ، الــسنهوري.  د)١(

، ١٩٥٤،القـاهرة مـصادر الالتـزام ، مطـابع جامعـة ، النظرية العامة للالتـزام ، عبد الحي حجازي. د،٥٨٠ص

 .١/٥٥٠١ص



 

)١٠٣٦(  دارةا  ومار اا  

ــع الالكــتروني ــا ، والتوقي ــال عــدلت قوانينه ــدول في هــذا المج ــض ال ــة وبع ــرائم الالكتروني والج

ًتقنيـة المعلومـات إلا أنهـا تعلـم يقينـا أن الأجهـزة المدنية لتـساير هـذا التطـور الخطـير في مجـال 

ومـن هـذه الـدول فرنـسا حيـث عـدلت ، فالي مـن تنـسب المـسئولية، الالكترونية ينشأ عنها الضرر

مــن القـانون المــدني فـيما يتعلــق بالإثبــات ) ١٣٢٢/١(المـادة ) ٢ ، ١٣١٦/١(نـصوص المــواد 

 .)١(الالكتروني والتوقيع الرقمي

ة التي تعمل بواسـطة بـرامج الكترونيـة تـدخل ضـمن مفهـوم الأشـياء والآلات بذلك تكون الأجهز

الميكانيكية التي تتطلب حراستها عنايـة خاصـة كـما أنهـا تـدخل ضـمن الأشـياء التـي يـرد بـشأنها 

 .مدني مصري) ١٧٨(أحكام خاصة كما هو عجز نص المادة 

بمعنـي أن يكـون ، دخل ايجـابيلابد أن يكون بموجب ت، والضرر الذي ينتج عن فعل هذه الأشياء

فـلا تتحقـق ، ًأما إذا كان التـدخل سـلبيا مـن قبـل الـشئ، الشئ هو المحدث للضرر أو المشارك فيه

كــما لـو كــان جهــاز الحاســب الآلي في موضــعه واصــطدم بــه ، علاقـة الــسببية بــين الــشئ والــضرر

وهـذا ، ًخلها كان سـلبيالان تد، ًفلا يعتبر الضرر حالئذ ناتجا عن فعل الآلة، شخص فأصيب بضرر

فقـد يقـع الـضرر وتحقـق المـسئولية ، لا يشترط فيه الاتـصال المـادي المبـاشر، التدخل الايجابي

كما لو فزع احد المتعاملين مع جهاز الحاسب الآلي من صـوت ، دون أن يكون هناك اتصال مادي

، د حول الجهـازفيتفزع العميل ويصاب في رأسه من الحاجز الزجاجي والموجو، مفزع صدر عنه

ًفالضرر الحادث يكون ناتجا عـن فعـل ايجـابي أيـضا ولكـن دون اتـصال مبـاشر بمـن وقـع عليـه ، ً

 .)٢(الضرر

ويجب التفرقة بين الضرر الناتج عن فعل الآلة وفعل الإنـسان لان المـسئولية عـن فعـل الآلـة تقـوم 

وشتان مـا بـين ، الإثباتأما المسئولية عن فعل الإنسان فتقوم علي خطأ واجب ، علي خطأ مفترض

مـدني ) ١٣٨٢(ففـي البدايـة طبـق المـادة ، وقد تردد القضاء الفرنـسي في هـذا الـشأن، المسئوليتين

                                                        
والتجـارة الالكترونيـة فى ، قانون التوقيع الالكـتروني ولائحتـه التنفيذيـة ،قدري عبد الفتاح الشهاوي.  د)١(

رضـا متـولي . د ، ٢٥,٢٤ص، ٢٠٠٥، القـاهرة ، دار النهـضة العربيـة ، التشريع المصرى والعربـى والاجنبـى 

 .١١٦ص، مرجع سابق ، وهدان

 .١٩٩٦، بدون ناشر ، الجزء الثانى ، الكتاب الاول ، ازق حسن فرج، النظرية العامة للالتزام عبد الر.  د)٢(



  

)١٠٣٧(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

، ًعلي الحوادث الناتجة عن الآلات بحجة أنها توجه بيد الإنسان لكن هذا المعيار لم يكن مرضـيا

في حالة من اشـد الحـالات ، وهذا يقتضي وجوب إثبات الخطأ، لأنه يعتبر الضرر من فعل الإنسان

ثم ما لبث أن عـدل القـضاء الفرنـسي عـن هـذا المعيـار واخـذ بالمعيـار ، حاجة إلي افتراض الخطأ

مدني وسادت بعد ذلـك أحكـام محكمـة ) ١٣٨٤(المبني علي نص الفقرة الأولي من نص المادة 

، أو بفعـل الإنـسانولم تلـق بـالا للتفرقـة بـين الـضرر الـذي يحـدث بفعـل الآلـة ، النقض الفرنـسية

 . )١(طالما كانت الآلة هي السبب في وجود الضرر

ًوسرعان ما عدل القضاء الفرنسي واعتبر الـضرر مـن فعـل الـشئ حتـي لـو كـان  الـشئ محركـا بيـد 

 . الإنسان ولم يكن به عيب ذاتي

وعند وضع التقنـين المـدني المـصري كـان الميـل إلي تقريـر المـسئولية عـن فعـل الـشئ في هـذه 

ًيصرف النظر عما إذا كان الشئ محركا بيـد الإنـسان أو متحركـا آليـا وهـو مـا يستـشف مـن ، الةالح ً ً

 .)٢(التي لم تشترط أكثر من أن يكون الشئ تتطلب حراسته عناية خاصة) ١٧٨(نص المادة 

مـدني وأصـبح ) ١٦٣(فإذا أخذنا بفعل الإنـسان كـان تطبيـق المـادة ، ولم يختلف الحال في مصر

لان الـضرر نـتج عـن خطـأ الإنـسان وهـو يـدير ، ة للبحث عن الخطأ الواجب الإثبـاتهناك ضرور

وكـان الخطـأ الـصادر ، مـدني اوجـب) ١٧٨(وإذا أخذنا بفعل الآلة كان تطبيـق نـص المـادة ، الآلة

وبـذلك يـسأل الحـارس ، عن الآلة خطا مفترض غير قابل لإثبات العكس لصدور الضرر عن الآلـة

 من الأشياء الخطرة التي تحتاج إلي عناية خاصة في حراسـتها حتـي لا تحـدث ن الآلةًعنها نظرا لأ

فان الحارس قد قصر في بذل هذه الغيابة  وفلـت زمـام الآلـة مـن ، وقد حدث الضرر، ًضررا بالغير

 .)٣(يده

                                                        

 .١/١٠٩٣ص، مرجع سابق، الوسيط ، السنهوري.  د)١(

،   مرجـع سـابق١٩٧٢، دار المعـارف بمـصر ، الطبعـة الثانيـة ، المـسئولية الاداريـة ،سعاد الشرقاوي .  د)٢(

 . وما بعدها ٢٠٢ص

 . وما بعدها٥٨١ص ، مرجع سابق ،  المنعم فرج الصدةعبد.  د)٣(



 

)١٠٣٨(  دارةا  ومار اا  

 :رت اإ:  
ن عـبء إثبـات الـضرر وا، ًيتم إثباتها بكافة طرق الإثبات طبقـا للقواعـد العامـة، الضرر واقعة مادية

وإذا ، يقع علي عاتق المـضرور بـصفه عامـة وان يثبـت الـدور الـسلبي للآلـة التـي أحـدثت الـضرربة

ًأثبتت ذلك فلا شك إن دور الآلة كان دورا ايجابيـا في وقـوع الـضرر كـما يقـع عليـه إثبـات الـدور ، ً

عـلي خـلاف الوضــع لادعائـه حالئـذ الـضرر ، الايجـابي للآلـة عنـدما تكـون سـاكنه وغـير متحركـة

 )١(.الظاهر

يـتم التفرقـة بـين مـا إذا كـان هنـاك اتـصال بـين الآلـة وبـين ، أما إذا كانت الآلة متحركة ووقع الضرر

فــإذا كانــت الآلــة في وضــعها ، ومــا إذا كانــت الآلــة في وضــع شــاذ وغــير مــألوف أم لا، المــضرور

إذا كانـت الآلـة في وضـعها وعكس ذلك ، فان المضرور ليس عليه عبء لإثبات الضرر، المألوف

حيـث يقـع عـلي المـضرور عـبء إثبـات ذلـك والـترابط الـسلبي بـين الـضرر وهـذا ، غير المألوف

 .الوضع غير المألوف

كل من تـولي حراسـة أشـياء تتطلـب حراسـتها "مدني مصري علي أن ) ١٧٨(حيث نصت المادة 

هـذه الأشـياء مـن ضرر مـا لم ًأو حراسة آلات ميكانيكية يكـون مـسئولا عـما تحدثـه ، عناية خاصة

 هـذا مـع عـدم الإخـلال بـما يـرد وذلـك مـن –يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد لـه فيـه 

 ومفهوم هـذا الـنص أن المـشرع في تنظـيم المـسئولية عـن الأضرار المترتبـة عـلي "أحكام خاصة

لي الأصـل العـام في الآلات الميكانيكية والأشياء التي تتطلب حراستها عنايـة خاصـة قـد خـرج عـ

ترتيب المسئولية بـافتراض الخطـأ مـن جانـب مـن يقـوم عـلي حراسـة هـذه الآلات والأشـياء دون 

. حاجة إلي إثبات هذا الركن بمعرفة المضرور عـلي نحـو مـا يقـضي بـه الأصـل العـام المـشار إليـه

رائن التـي مدني وهي من القـ) ١٧٨(وقرينه الخطأ المفترض في الحالة المنصوص عليها بالمادة 

لا تقبل إثبات عكـسها فـلا يـستطيع حـارس الآلـة الميكانيكيـة أو غيرهـا مـن الأشـياء الـواردة بهـذا 

 أن يدفع عن نفسه مسئولية ما يحدثه من أضرار ينفي وقوع خطـأ مـن –النص وهذا الغالب مالكلها 

 الميكانيكيـة أو جانبه وسبيله الوحيد لـدرء هـذه المـسئولية هـو نفـي علاقـة الـسببية بـين فعـل الآلـة

                                                        

 ومـا ١٩١ ص ٢٠٠٣، دار النـصر بالزقـازيق ، قضاء التعـويض ، القضاء الادارى ، حمدى على عمر .  د)١(

 .بعدها 



  

)١٠٣٩(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

وبـين الـضرر الـذي وقـع وهـو لا يـستطيع ذلـك إلا إذا اثبـت أن وقـوع الـضرر كـان ) الخطـأ(شئ ال

 . )١(بسبب أجنبي لا دخل له فيه مثل قوة قاهره أو حادث مفاجئ

دعوي التعويض عـن تقـصير الجهـات الإداريـة في "بان ، )٢(وحيث قضت المحكمة الإدارية العليا

ويخـتص مجلـس الدولـة بهيئـة ، افق العامة هي دعوي تعـويض عـن عمـل مـاديإدارة وتيسير المر

ن مرد ذلـك إلي أن هـذه الـدعوي مـدارها مـسئولية أو ، قضاء إداري بنظرها باعتبارها منازعة إدارية

 ."الدولة عن أعمالها المادية في نطاق القانون العام ومجالاته

لمــسئولية الإداريـة والناشــئة عــن أضرار إننـا نــري وجـوب تــضافر كافـة الأســس والطــرق لتغطيـة ا

، وما يترتب علي ذلـك مـن مـسئولية خطئيـة، الحاسبات الآلية وتعويض ما يترتب عليها من أضرار

ــترض ــأ مف ــلي خط ــة ع ــسئولية مبني ــسئولية ، أو م ــرة الم ــدير لفك ــوب تق ــن وج ــه م ــا إلي ــا انتهين وأم

، لـضرر موضـوع هـذه المـسئوليةبحيـث تكـون العـبره با، الموضوعية في مجال النظم المعلوماتية

ًوتتقـرر الحمايـة والتعـويض اسـتنادا ، ومن ثم يمكن التغلب علي صعوبة إثبات الخطأ في مجالهـا

ملاكـه ، وانه يجب اللجوء إلي طرق ونظم حماية وضـمان وتغطيـة حديثـه. إلي الضرر اللاحق بها

يق في مجـال الـبرامج والـنظم ًوفعالة فضلا عن حتمية ضرورة التنظيم التشريعي الوضعي إليها الدق

 . المعلوماتية

 

                                                        

 ٢٠٠٣مع احدث الأحكـام حتـي ، منازعات التعويض في مجال القانون العام ، احمد محمود جمعه .  د)١(

 . وما بعدها ١٦٤ص، ٢٠٠٣سكندرية الإ، دار المعارف ، 

- P.ternyer: la de termination des personnes responsables des dommages 
causes par l'interventionnisme économique de al puissance publique, JCP 
édenta. 'n, 29 , P.33. 

 .٢٥/٤/١٩٨١جلسة  ،  قضائية٢٤ لسنة ١١٤القضية رقم ،  المحكمة الإدارية العليا )٢(



 

)١٠٤٠(  دارةا  ومار اا  

اا ا:  
 ا مما دارةا اا   

 بأنـه لابـد مـن وضـع عـدة ضـوابط لحمايـة حـق الخـصوصية في مجـال  بيانـه ،يتضح ممـا سـبق   

 لـلإدارة واسـتخدامها في تكنولوجيـا المعلومـات، تجميع المعلومـات في نظـم الحاسـبات الآليـة

والتلاعب بهـا بمختلـف الحيـل ، ًمنعا من اقتحام الغير وتعدية علي خصوصيات الغير، الالكترونية

 . )١(الالكترونية المشروعة وغير المشروعة

ودعمهـا مـن قبـل الجهـات الإداريـة في ، ن يتعين في كل الأحوال التأييـد التـام لهـذه المبـادئ  لك 

مــل الجــد ح فتأخــذ بم ،مــره وملزمــة للكافــةآ  ،يعيةن تــصاغ في شــكل نــصوص تــشرأ و ،الدولــة

لا تؤتي ثمارها المرجوة مـن أهـم هـذه ،  كونها مجرد توصيات أو اقتراحاتى ولا تتعد ،والالتزام

 :ما يلي)٢(المبادئ

ن: أومدة ا اوا أ ا:  
ت المتعلقــة بــه أن يــستخدم المعلومــا) الموظــف المخــتص(يتعــين عــلي صــاحب المعلومــات    

 أيـا كــان  ،وبموجـب القـانون المـنظم للخدمــة فحـسب، وبخدمتـه في الأغـراض المـشروعة فقــط

                                                        
ًنطالع في وسائل الاعلام المختلفة مؤخرا وتسمع كثـيرا عـن جـرائم المعلوماتيـة المتنوعـة )١( كاسـتخدام ، ً

او ، بارسال فيروسات لتدميره بكل ما فيـه وغيرهـا، وتدمير جهازه، البريد الالكتروني في اعمال غير مشروعة

الجوانـب الأخلاقيـة ، محمـد محمـود المكـاوى ، بكاستخدام صورة شخص بـرئ في اعـمال منافيـة لـلادا

، بــدون نــاشر ، ) حركــة الكمبيــوتر والانترنــت (والاجتماعيــة والمهنيــة للحمايــة مــن الجــرائم المعلوماتيــة 

الـسيد أحمـد مرجـان ، دور الإدارة / د:  وللمزيد حول هذا الموضوع راجع . وما بعدها ٢٢٨ص ، م ٢٠١٠

 دراسـة مقارنـة بـين الإدارة المحليـة في –في الارتقـاء بالخـدمات الجماهيريـة الإلكترونية والإدارة المحليـة 

مصر وبلدية دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بحث منشور بمجلة البحوث الفقهية والقانونيـة ، كليـة 

  .١٤٢٦/٢٠٠٥الشريعة والقانون بدمنهور ، العدد العشرين ، 

voir, auvert (p) : la notion droit acquis en droit  administratif francisé 
R.D.P, 1985 P.74- 

ص ، مرجع سابق، حرمة الحياة  الخاصة في ظل التطور العلمي الحديث، محمد عبد العظيم محمد .  د)٢(

  .١٤٥السيد احمد مرجان ، مرجع سابق ، ص / مشار إليه لدى د.  وما بعدها ١١٧٧



  

)١٠٤١(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 أو  ، والآداب العامـة ، ولا يتعداه لما يخـالف النظـام العـام ،المرفق الذي يعمل لديه هذا الموظف

 .من البلادأ و ،يتعارض والمصلحة العامة

أحكــام ) صــاحب المعلومــات(وظــف المخــتص فالأصــل أن توافــق كــل أعــمال وتــصرفات الم

والخـضوع لـسيادة القـانون في كـل ، بما يؤكد احترامه في كل الأحوال لمبدأ المـشروعية، القانون

وهو ما يستتبع بالضرورة تنظيم رقابة حالتـه مـن قبـل الجهـة الإداريـة عـلي كـل أفعالـه وإلا ، أحواله

 .غدت  كأن لم تكن

م :ت اا  أو مم تم   و  )١(:  

بكافـة وسـائل ، يمتد دور الجهات الإدارية الالكترونية إلي التأكد من صحة معلوماتهـا المدخلـة   

ــرائن ــات والق ــف المخــتص ، الإثب ــين الموظ ــما يحــول ب ــات(ب ــاحب المعلوم ــه ) ص ــين إدخال وب

ولا تكتفـي بوجـوب ، الغير بدون وجه حقأو فيها إنتحال لصفة واسم ، معلومات غامضة أو مضللة

 .لمبدأ المشروعية فحسب) الموظف المختص(إحترام صاحب المعلومات 

ويقع في المقابل علي عاتق جهة الإدارة تـوفير الـضمانات القانونيـة والفنيـة اللازمـة للمعلومـات    

 الاطــلاع فــلا يحــق للغــير، وفي أرشــيفها الالكــتروني، الــصحيحة المدخلــة عــلي حاســب الإدارة

ــا، عليهــا ــوك إلا في ، ولا المــساس به ــل وخاصــة في البن ــوم الإدارة بإفــشاء أسرار العمي ولا أن تق

وبـما لا ، ًكما لا يجوز اقتحامها إلا بإذن وفقا لنصوص الدستور والقانون، ًالحالات المقررة قانونا

 )٢(.يتعارض والمصلحة العامة

 :أ ا)٣(:  

فالمتـصور أن مـصلحة الأحـوال المدنيـة ،  الأمن العام للشخص ومعلوماتـه وذويـهويراد به توفير   

نجـد ، باعتبارها احدي الجهات الإدارية في الدولة وغيرهـا الكثـير مـن الجهـات الإداريـة الاخـري

                                                        
  .١٤٦ – ١٤٥ع سابق ، ص السيد احمد مرجان ، مرج/ د - )١(

  وما بعدها ٢٣٣ص ، التكوين الالكتروني بين الواقع والطموح ، عبد الفتاح بيومى حجازى .  مستشار )٢(

  .١٤٦السيد احمد مرجان ، مرجع سابق ، ص / د - )٣(



 

)١٠٤٢(  دارةا  ومار اا  

وأنهــا مـــستخدمة في ، ًالمخزنــة الكترونيــا صــحيحة وســليمة، فيهــا إن المعلومــات الشخــصية

 .ًررة قانوناوالمق، الأغراض المشروعة

بـل لا يجـوز لـذوي الـشأن الاطـلاع عليهـا إلا في حالـة ، ومن ثم فـلا يجـوز للغـير الاطـلاع عليهـا

أو حالـة تـصحيح الأخطـاء ، أو حالة استيفاء بيانـات ومعلومـات ناقـصة، إضافة معلومات مستجدة

ــراه الإدارة أي الجهــات، شريطــة التأكــد مــن وقــوع هــذه الأخطــاء ــة ًأو غيرهــا وفقــا لمــا ت  الإداري

 .المختصة بذلك

 ١٢ والقـانون ١٩٧٩ يوليـو ١١ المعدل بقانون ١٩٧٨ يوليو ١٧وهو ما عالجه القانون الصادر في 

والذي تتناول بيان الحالات التي يمكن فيها الاطلاع علي الوثائق الإدارية المتعلقـة  ، ٢٠٠٠ابريل 

سواء وجـدت في الأرشـيف ، )١(موالمعلومات والبيانات المتعلقة به، بالحياة الخاصة للأشخاص

 .التقليدي أم الأرشيف الالكتروني للإدارة

وبـما تحتاجـه مـن أوراق ، ويقابل هذا الحق واجب الإدارة في إخطار وإعلام العميل معها بحقوقه

ومستندات عبر بريـده الالكـتروني المـدون لـديها حتـي يمكـن أداء الخدمـة العامـة بـسهولة ويـسر 

 .ضلوالرقي بها نحو الأف

را :ا أ ا:  
ممــن يمتهنــون مهنــة الكمبيــوتر ) صــاحب المعلومــات(ويــراد بــه حمايــة الموظــف المــستخدم    

مـن خـلال وضـع ضـوابط قانونيـة وفنيـة ، ًحفاظا علي حياته الخاصة ومعلوماتـه وذويـه، والانترنت

ضع اتفاقيـات ومواثيـق شرف وو،  واستخدامهم لمواقع الإدارة الالكترونية ،صارمة علي سلوكهم

، )٢( خاصة بمهنة الكمبيوتر والانترنت علي غرار مواثيق الـشرف الخاصـة بمهنـة الطـب والـصحافة

 .)٣( بما يضمن حماية خصوصيات الأفراد من الغير أيا كان

                                                        
)١(  Olivier Gohin: Institutions administratives , 4 edition, L.G.D.J uin 

2002, paris , p- 56 et suiv  
، مرجـع سـابق ، حرمة الحياة الخاصة في ظـل التطـور العلمـي الحـديث ، محمد عبد العظيم محمد .  د)٢(

  .١٤٧السيد احمد مرجان ، مرجع سابق ، ص /  مشار إليه لدى د.١١٨٢ص

  .١٤٧السيد احمد مرجان ، مرجع سابق ، ص / د - )٣(



  

)١٠٤٣(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 :اف اوا أ ا:  
 المعلومـات المدخلــة في حاســب قيـام ســلطات الـضبط بالرقابــة الوقائيــة عـلي كافــة: يقـصد بــه   

 .)١(حماية للحياة الخاصة من تعدي الغير، في كافة المراحل، الادارة الالكترونية

والحقـوق الشخـصية لكـي تعمـل بـصورة ، )٣( أن حماية الحياة الخاصة، )٢(ومن ثم يري بعض الفقه

 :سيينفعالة في مواجهة الحاسب الآلي دون أي مانع لابد وان تقوم علي عنصرين أسا

يـشمل كـل مـا ، جـامع مـانع،  يتمثـل في ضرورة إصـدار تـشريع مـنظم: : ا اول 

ــات ــق بتكنولوجيــا ونظــم المعلوم ــع الإدارة العامــة الالكترونيــة عــبر ، يتعل وضــوابط التعامــل م

 )٤(.واستخدام الحاسبات الآلية من الأفراد والشركات  والمؤسسات الحكومية، الانترنت

ًودقيقا ومحددا بدلا مـن ترسـانة التـشريعات الموجـودة لـدينا، ًن تشريع موحداونأمل أن يكو ً وان ، ً

 .تتضمن مواده كافة الجوانب المتعلقة بنظم المعلومات

سواء مـن حيـث ، ومن المتفق عليه لدي سائر الدساتير العربية أن صيانة وضمان خصوصية الأفراد

وإمكانيـة تـداولها بـين ، نولوجيـا المعلومـاتوإدخالهـا في نظـام تك، تخزين أو جمع المعلومـات

لعدم وجـود نـص يحكمهـا مـن ، )٥(هو من الأمور الاجتهادية، مختلف الجهات الإدارية والإدارات

فالحفــاظ عــلي حــق ، وان كانــت تنطــوي تحــت المبــادئ الدســتورية العامــة، الدســتور أو القــانون

                                                        
  .١٤٨السيد احمد مرجان ، مرجع سابق ، ص / د )١(

 .٢٧مرجع سابق ص، ياة الخاصة في مواجهة الحاسب الآليالح، حسام الدين الاهواني.  د)٢(

الخاصة بتوسع مجموعة أبحاث نشرتها بمجلة حقوق الإسكندرية عام ( راجع بخصوص حماية الحياة )٣(

لقيـود وحرمـة الحيـاة الخاصـة وا، ماجـد راغـب/ د، منها الحق في الخصوصية والحق في الإعلام  ، ١٩٨٧

  .احمد حسين فراج / للدكتور، التي ترد عليها

 ، ١٩٧٨القاهرة ، دار النهضة العربية ، الحق فى احترام الحياة الخاصة  –حسام الدين كامل الاهوانى / د)٤(

  وما بعدها ٢٧ص 

 ،مرجـع سـابق ، الحكومـة الالكترونيـة بـين الواقـع والطمـوح ، عبـد الفتـاح بيـومى حجـازى /  الدكتور )٥(

  وما بعدها ٣٤ص



 

)١٠٤٤(  دارةا  ومار اا  

ق الشخصية لا يتعـارض واسـتعمال وحرية المراسلات وسائر الحقو، وحرية التعبير، الخصوصية

ًالبريد الالكتروني مثلا بديلا عن البريد التقليدي وغيره ً. 

ًفــلا يجــوز بــأي حــال أن تخــضع الملفــات التــي أعــدت يــدويا لقواعــد قانونيــة تغــاير التــي أعــدت 

 .مافالفكرة واحدة في الحالتين إلا أن سرعة الانجاز الآلي هي الفيصل في التفرقة بينه، ًالكترونيا

أننـا لـسنا بحاجـة لإيجـاد قواعـد جديـدة لتنظـيم اسـتعمال الحاسـبات ، )١(ومن ثم يري بعض الفقـه

والقضاء لدينا قادر علي تطويع النصوص والقواعد الخاصـة بحمايـة الحيـاة الخاصـة ، الالكترونية

 .)٢( حتي يجعلها صالحة لمواجهة جميع المخاطر التي يمكن أن يثيرها استخدام الحاسب الآلي

 ما ا :أو ، ً يتمثل في ضرورة إنشاء لجان رقابية متخصصة وفقـا للقواعـد العامـة:ر

في ، )٣(أو إلي لجنـة متخصـصة بـالإشراف والرقابـة، بان يعهد بذلك إلي مفوض نظـم المعلومـات

بـان تخـتص اللجنـة ، وذلـك في النـواحي القانونيـة والفنيـة المتعلقـة بهـا، مجال نظـم المعلومـات

وخلـق نـوع ، والتأكد من تفعيل وتنفيذ القانون عـلي الوجـه المطلـوب، لقانونية بالجانب القانونيا

 .)٤( من الموازنة بين مسايرة تطورات العصر وحماية الحقوق والحريات الخاصة والشخصية

ــتراق ــن الاخ ــة م ــبات الآلي ــامين الحاس ــة بت ــان الفني ــتص اللج ــنما تخ ــواه ، بي ــغار وه ــاطر ص ومخ

وملاحقـة التطـورات ، وتامين قواعد البيانات والمعلومات المختلفة للأفـراد والإدارة، ةالمعلوماتي

 .)٥(المستحدثة في تكنولوجيا المعلومات

ــة الرقابيــة والتــشريعية في شــتي  ــع أجهــزة الدول ونلخــص ممــا ســبق إلي أنــه يجــب تكــاتف جمي

لالكترونيــة الإداريــة ووســائل الثــورة ا، ًتحــسبا مــن مخــاطر وجــرائم الحاســب الآلي، المجــالات

                                                        
  وما بعدها ٢٣٦ص، مرجع سابق ، عبدالفتاح بيومى حجازى /  الدكتور)١(

 .١٥١ - ١٥٠السيد احمد مرجان ، مرجع سابق ، ص / د - )٢(

القاهرة ، دار النهضة العربية ، حماية الحريات في مواجهة نظم المعلومات، عمر احمد حسبو/  راجع د)٣(

 . وما بعدها٩٩ص، ٢٠٠٠,

 .١٥١السيد احمد مرجان ، مرجع سابق ، ص / د - )٤(

 . وما بعدها١٤٤ص، مرجع سابق ، السيد احمد محمد مرجان/  د)٥(



  

)١٠٤٥(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًوالتــي تتطــور يومــا بعــد يــوم وتحتــاج لتطــور النــصوص التــشريعية معهــا دومــا، وغيرهــا ملاحقــة ، ً

 .وتوقيع الجزاءات المناسبة عليهم، لمجرمي المعلوماتية

كما ينبغي عـلي النظـام الـسياسي عـدم إغفـال دور الأطـراف المعينـة بعمليـة الإصـلاح الإداري في 

، ًوخــصوصا جمهــور المــواطنين،  وتفعيــل مــشاركتهم في بــرامج الإصــلاح،المنطقــة العربيــة

وقيــادات  –الطــرف الغائــب  –والقيــادات والعــاملين في المــنظمات المــستهدف أداؤهــا بــالتطوير 

 .)١(الأجهزة المركزية العليا في الدولة ومؤسسات التطوير

 

                                                        

فـاق إسـتراتيجية للإصـلاح الإداري وإعـادة هيكلـة آ(إصلاح الادارة الحكومية ، احمد صقر عاشور / د. )١(

السيد احمد مرجـان ، مرجـع / دى دمشار إليه ل. وما بعدها ١٠٨ ص،١٩٩٥  ، بدون ناشر ،الجهاز الاداري

  .١٥٢سابق ، ص 

MAISL (Herbrt) :, Etat de la législation française et tendance de la 
jurisprudence relatives a' la  protection des données personneles. Revue 
internationale de droit comparé, 1987 p.562.  



 

)١٠٤٦(  دارةا  ومار اا  

ا   

خاصـة إذا ، فراد لا يخلو مـن مـشاكل ومنازعـاتمما لا شك فيه أن التعامل اليومي للإدارة مع الأ   

وهـي نتيجـة ، ًعلمنا أنه لن يمر يوما من حياة الفرد دون أن يدخل في معاملة مـع فـرع مـا مـع الإدارة

إن النــشاط الإداري لمختلــف المرافــق ، طبيعيــة لتفاعــل النــشاط الإداري في مختلــف المجــالات

عض المرافق التي يسعي المـشرفون عليهـا بـان فهناك ب، العمومية يشرف عليه جيش من الموظفين

وهي تعطي المثال في حسن التـسيير لتحقيـق هـدفها والمتمثـل في ، تؤدي عملها علي أحسن وجه

وبالتالي فإنها تتفادي قدر الإمكان الأخطاء التي من شأنها قيام مـسئوليتها إلا ، خدمة الصالح العام

 .ًما كان ضروريا

 التـي –ة بإشباع الحاجـات العامـة للجمهـور مـن خـلال المرافـق العامـة وعندما تقوم جهة الإدار   

ًفضلا عـن الـسلطة التقديريـة التـي ، فإنها تمتع ببعض امتيازات السلطة العامة، تقدم هذه الخدمات

 – وقـد تقيـد هـذه الـسلطة في أحيـان كثـيرة –للقيام بدورها المنوط بهـا ، تمنح لها من قبل القانون

مثــل ســلطة الإدارة في ، امهم بهــاا الحــق في فـرض إراداتهــا عــلي الأفــراد إلـزالأمـر الــذي يخولهــ

 .إصدار القرارات الإدارية وغيرها من التصرفات

نـه يعكـس أذلـك ،  لـه ايجابياتـه الكثـيرة– في كافة مرافق الدولـة – والعمل بنظام الحاسبات الآلية 

ًتقــدما علميــا خطــيرا ونفعــا جمــا في سرعــة أداء الخــدمات  ً ً ً ، وإشــباع رغبــات جميــع مــستخدميهاً

وفي الوقـت نفــسه يــريح ، وسرعـة انجــاز الأعـمال الإداريــة والارتقـاء بهــا عـلي نحــو مـن الجــودة

 .لكترونيةالقائمين علي هذه الإدارة الإ

تنــامي معــه والاهــتمام بــصناعة الآلات مثــل أجهــزة ، ًونظــرا لان التطــور التكنولــوجي المعــاصر   

ــة ، لبنــوكالطــرف الآلي والتابعــة ل وأجهــزة حجــز التــذاكر والأمــاكن في الــرحلات الجويــة والبري

والحاســب الآلي أصــبح يعتمــد عليــه في اغلــب مجــالات الحيــاة وخاصــة في جميــع ، والبحريــة

وهـذا ، ًوهذه الآلة بما تحمله من برامج يمكن أن تكون سببا في إلحاق أضرار كثيرة، مرافق الدولة



  

)١٠٤٧(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

التـي ،  المؤلم بالأضرار التي تقع أو تنتج عن عمـل هـذه الآلاتما يعمق في الوقت ذاته الإحساس

ــسان  ــتما في حراســة الإن ــدة في ، )الموظــف(ًتوجــد ح ــرة جدي ــاج إلي نظ ــك يحت ــك أن ذل ولا ش

 .صيانات النظم القانونية الوطنية التي تحكم هذا النوع من المسئولية

 ا ا م م  و:  

  ــن ــاء المــسئولية ع ــترضأن بن ــأ المف ــا عــلي الخط ــة عموم ــديات ، ًضرر الآل ــا تح ًيواجــه حالي

ــة لتعــويض ، معــاصرة ــمانة قوي ــشيئية تقــوم عــلي الخطــأ المفــترض وهــي تــوفر ض فالمــسئولية ال

وذلك نتيجة لصعوبة نفي مسئولية الحارس إلا إذا ما أثبت السبب الأجنبـي الـذي لا يـد ، المضرور

 . أو خطا الغيرله فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المضرور

  أن مسئولية الإدارة والتي تقوم عـلي أسـاس ركـن الـضرر والعلاقـة الـسببية بـين الفعـل والـضرر

ًدون حاجة لوجود خطا تشكل مجالا رحبا يمكن الاستناد إليـه بـالتعويض عـن أضرار الحاسـبات  ً

ن الأهميـة في ومن ثم أصبح الاعتراف بالمسئولية دون توافر ركن الخطأ علي قدر كبـير مـ،  الآلية

 .هذا المجال

 بحيـث تكـون العـبرة ، في مجال النظم المعلوماتية، وجوب تقدير فكرة المسئولية الموضوعية

، ومن ثم يمكـن التغلـب عـلي صـعوبة إثبـات الخطـأ في مجالهـا، بالضرر موضوع هذه المسئولية

 .ًوتتقرر الحماية والتعويض استنادا إلي الضرر اللاحق بها

 ــد مــن وضــع عــدة ــات لاب ــا المعلوم ــال تكنولوجي ــة حــق الخــصوصية في مج  ضــوابط لحماي

ــق الخــصوصية في مجــال  ــذه الــضوابط لحمايــة ح ــتخدام الإدارة للحاســبات الآليــة وان ه واس

تكنولوجيا المعلومات لكـي تعمـل بـصورة فعالـة في مواجهـة الحاسـب الآلي دون أي مـانع لابـد 

مثـل في إصـدار تـشريع مـنظم لاسـتخدام وان تقوم علي عنصرين أساسين همـا عنـصر تـشريعي يت

يتمثـل في ضرورة : وعنـصر وقـائي، والجهات الإداريـة بالدولـة، الحاسبات الآلية بالمرافق العامة

، ًإنشاء لجان رقابية متخصصة وفقا للقواعد العامة للإشراف والرقابـة في مجـال نظـم المعلومـات



 

)١٠٤٨(  دارةا  ومار اا  

ذلك للعمل عـلي تـأمين الحاسـبات الآليـة مـن و، وذلك من النواحي القانونية والفنية والمتعلقة بها

ـــراد والإدارة، الاخـــتراق ـــات المختلفـــة للأف ـــامين المعلومـــات والبيان وملاحقـــة التطـــورات ، وت

 .المستحدثة في تكنولوجيا المعلومات

   تات واا  أن أ ا ا   و:  

عمل علي إرساء قواعد المسئولية الإداريـة عـلي أسـاس فالباحث يناشد المشرع المصري أن ي . ١

وذلـك ، وذلك بسن العديد من التـشريعات المنظمـة لهـذا النـوع مـن المـسئولية، الخطأ المفترض

 .ًوتحقيقا لاعتبارات العدالة، والتغير، لمواكبة التطور

 بـسن قواعـد فالمشرع تـدخل، ًليس بدعا أو من نافلة القول، المطالبة بسرعة التدخل التشريعي . ٢

قواعد جديـدة في جـرائم المعلوماتيـة وقواعـد جديـدة في التوقيـع ، جديدة في التجارة الالكترونية

والـضرر ، ومـسئولية حـارس الآلات، وهناك قواعد جديـدة تتعلـق بالمـسئولية الإداريـة، الكتروني

 .الخصوصفيما يتعلق بالالكترونيات وتقنيات النانو في المجال التقني علي وجه ، وطبيعته

ًيستدعي الأمر أيضا تدخلا من المـشرع الوضـعي بتعـديل يتعلـق بقواعـد المـسئولية التقـصيرية  . ٣ ً

سواء في ظل الفقـرة الأولي مـن نـص ،  ن القواعد الحالية تتسم بالعمومية المفرطةلأ، عن الآلات

ــادة  ــسي) ١٣٨٤(الم ــدني الفرن ــانون الم ــن الق ــادة ، م ــص الم ــدني ) ١٧٨(أو ن ــانون الم ــن الق م

والمـادة ، ) ١٣٨٢(دخلهـا المـشرع الفرنـسي عـلي نـص المـادة أالمصري وحتي التعديلات التـي 

فـالأمر يحتـاج ، جل مواجهة أوضاع معينة وفنيةأفلقد كان من ، لم تؤدي الأثر المطلوب) ١٣٨٦(

ً عــلي وجــه التحديــد نظــرا للخلــط الــذي يتناســب العنــاصر  ،إلي تحديــد دقيــق لــضابط الحراســة

 التــي أصــبحت  ،التــي تنــشا في ظــل المــسئولية الموضــوعية ،  والأنــواع المتعــددة، المكونــة لهــا

 .الاتجاه الأغلب في تحديد المسئولية عن الآلات

ن يعيـد النظـر إلي الـضرر ويعمـل عـلي أ و،يجب على القضاء الإداري أن يجاري سنة التطـور  . ٤

 . في إطار المسئولية الإداريةهتكريس دور



  

)١٠٤٩(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

وذلك من النواحي القانونيـة والفنيـة ، ًية متخصصة وفقا للقواعد العامةضرورة إنشاء لجان رقاب . ٥

، بـأن تخـتص اللجـان القانونيـة بالجانـب القـانوني، للإشراف والرقابة في مجال نظم المعلومات

بيـنما تخـتص اللجـان الفنيـة بتـأمين ، والتأكيد مـن تفعيـل التنفيـذ القـانوني عـلي الوجـه المطلـوب

، وتأمين قواعـد البيانـات والمعلومـات المختلفـة للأفـراد والإدارة، لاختراقالحاسبات الآلية من ا

 .وملاحقة التطورات المستخدمة في تكنولوجيا المعلومات

ضرورة قبــول كليــات الــشرطة لــدفعات مــن خريجــي كليــات ومعاهــد علــوم الحاســب الآلي  . ٦

تخصـصين في والمهندسين المتخصصين في الاتصالات وذلك لتخريج دفعـات مـن الـضباط الم

مجال المعلوماتية للاستعانة بهـم في متابعـة التحقيقـات والاطـلاع عـلي المـستندات والمحافظـة 

 .علي الدليل

ضرار الحاسـب الآلي لان هـذا النـوع لـه طبيعـة خاصـة إتخصيص قضاء متخصص بالنظر في  . ٧

ة عــن ســواء بالنــسبة للخــبرات المطلوبــة في هــذا المجــال أو للطبيعــة الخاصــة لــلأضرار الناجمــ

 والذي يمكن أن تترتب علي أعـمال القواعـد  ،الآلي في إطار المسئولية الإدارية وإثباتها الحاسب

 .التقليدية في هذا المجال خروج هذه الموضوعات عن نطاق المسئولية

إنشاء جهاز قوي لشرطة نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات له القـدرة عـلي متابعـة تنفيـذ  . ٨

 .ونية المتعلقة وضبط المخالفين لأحكامهاالتشريعات الالكتر

ًهذه بعض الاقتراحات التي ارجوا أن تجد صـدي لـدي أصـحاب القـرار أمـلا أن تتوصـل الجهـود 

حتـي نـستطيع ، وتتكاتف الهمم لنصاحب التقدم التكنولوجي دون خوف مـن أضرار قـدر الإمكـان

 .أداء دورنا الحضاري في عمارة الأرض التي نعيش عليها

 

 



 

)١٠٥٠(  دارةا  ومار اا  

اا   
 ا اا:  
 ت اا:  

 الحمايـة الجنائيـة (الجـرائم الناشـئة عـن اسـتخدام الحاسـب الالي ، أحمد حسام طه تمـام . د

  .٢٠٠٠، القاهرة طبعة أولي  –دار النهضة العربية ، دراسة مقارنة ، ) للحاسب الالي

  انون العـام ، مـع أحـدث الأحكـام أحمد محمود جمعة ، منازعات التعويض فى مجال القـ/ د

 .  دار المعارف ، بالإسكندرية٢٠٠٣فى 

 ستراتيجية للإصلاح الإداري وإعادة افاق آإصلاح الادارة الحكومية ، ، احمد صقر عاشور / د

 .١٩٩٥، بدون ناشر، هيكلة الجهاز الاداري 

 الثقافـة والـدار دار ، المسئولية عن الأضرار الناجمـة عـن الجـمادات ، امجد محمد منصور .د

 .م٢٠٠٢،عمان الاردن ، العلمية الدولية 

  ٢٠٠٤مطبعة جامعة طنطا ، ، أسامة أحمد بدر ، فكرة الحراسة فى المسئولية المدنية. د.  

 ١٩٨٠طبعة  ،  دار النهضة العربية، مسئولية الدولة غير التعاقدية ، حمد رسلان  أنورأ. د . 

 م نظـم المعالجـة الآليـة للبيانـات في التـشريع المقـارن  جـرائ ،بلال أمين زيـن الـدين/ الأستاذ

  .٢٠٠٨ ،دار الفكر الجامعي ، والشريعة الإسلامية 

 ــوب. د ــرة  ،بــدر جاســم اليعق ــن اســتعمال الأشــياء الخط ــر، المــسئولية ع ــريم آ دار الق ، ن الك

  .١٩٨٠الكويت ، الطبعة الأولى ، 

 ١٩٥٥شر  ،بدون نا-مبادئ القانون الادارى –توفيق شحاته . د. 

 بدون سنه نشر ، دار النهضة العربية –القانون الادارى  –ثروت بدوى . د. 

 ٢٠١٠جلال محمد إبراهيم ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى ، . د.  



  

)١٠٥١(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 بـدون ، القاهرة، دار النهضة العربية ،  الانترنت والقانون الجنائي -جميل عبد الباقي الصغير. د

 . نشر سنه

 دار النهـــضة ، الخطـــأ المفـــترض في المـــسئولية المدنيـــة، حـــسن عبـــد الباســـط جميعـــي . د

  . ٢٠٠٦،العربية

 ٢٠٠٣، دار النصر بالزقازيق ، قضاء التعويض ، القضاء الادارى ، حمدى على عمر . د. 

 ــاة الخاصــة  –حــسام الــدين كامــل الاهــوانى .د ــة ، الحــق فى احــترام الحي ، دار النهــضة العربي

  .١٩٧٨لقاهرة ا

 الأسـاس ةالخطأ المفترض  فى المسئولية عن أضرار الحاسبات الالي، رضا متولى وهدان . د 

  . ٢٠٠٩، دار الفكر والقانون  المنصورة ،  دراسة مقارنة بالفقه الاسلامى ،والضوابط 

  ــتاذ ــد عيــاد / الأس ــامى عــلى حام ــت ، س ــة وجــرائم الانترن ــرائم المعلوماتي دار الفكــر ، الج

  .٢٠٠٧، لجامعيا

 ١٩٧٤، دار المعارف مصر، الطبعة الثانية ، المسئولية الإدارية ، سعاد الشرقاوي .د. 

 ١٩٨٦، قضاء التعويض ، الكتاب الثاني ، القضاء الادارى ، سليمان الطماوى  .د.  

 ١٩٨٧عاطف حليم ، الكمبيوتر ،  دار الكتب ، .م. 

 ــازي. د ــزام، عبــد الحــي حج ــة العامــة للالت ــاهرة  ، النظري ــابع جامعــة الق ــزام ، مط مــصادر الالت

،١٩٥٤. 

 بدون نـاشر ، الجزء الثانى ، الكتاب الاول ، عبد الرازق حسن فرج، النظرية العامة للالتزام . د ،

١٩٩٦. 

 ١٩٦٩عبدالمنعم فرج الصده ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، مصر . د . 

 ٢٠٠٤دارى ،  دار النهضة العربية ،عبد المجيد سليمان ، أصول القانون الا. د. 



 

)١٠٥٢(  دارةا  ومار اا  

  دار  ، عزة محمود خليل ، مشكلات المسئولية المدنية فى مواجهة فيروس الحاسـب الآلي. د

   .١٩٩٨النهضة العربية ، 

 دراسـة مقارنـه ، قرينـة الخطـأ في مجـال المـسئولية الإداريـة ، عبد الرؤوف هاشم بسيونى . د ،

  .٢٠٠٥، دار النهضة العربية 

 دار النهـضة العربيـة  ، حماية الحريات في مواجهة نظـم المعلومـات،عمرو احمد حسبو / د ، 

 . م ٢٠٠٠ ، القاهرة

  دراسـة "عبدالكريم قاسم السبيق ، مدى استفادة الأجهزة الأمنية من خـدمات شـبكة الإنترنـت 

وم الإداريـة استطلاعية على إدراتي الشرطة والمرور بمدينـة الريـاض ، جامعـة نـايف العربيـة  للعلـ

  .٢٠٠٣ الرياض ، -والأمنية 

  عبــدالفتاح بيــومي حجــازي ، الحكومــة الالكترونيــة بــين الواقــع والطمــوح دراســة / الــدكتور

 والحلـول دار الفكـر -  المعوقـات،متأصلة فى شأن الادارة الالكترونية التنظيم والبناء ، الاهـداف 

  .٢٠٠٨ ، الطبعة الاولي،الجامعي 

  دار الفكـر ، الحكومة الالكترونية بين الواقـع والطمـوح ،لفتاح بيومى حجازي عبد ا/ الدكتور 

  .٢٠٠٨ ، الطبعة الاولى ،الجامعى 

  ـــومى حجـــازى / الـــدكتور ـــد الفتـــاح بي  ،دار الفكـــر الجـــامعى  ،  الأحـــداث والأنترنـــت،عب

 .٢٠٠٢ ،الاسكندرية 

 الكمبيـوتر ، واقـع والطمـوح التكـوين الالكترونـى بـين ال، عبد الفتاح بيومى حجازى /الدكتور

  . م١٩٨٩ووسائل حمايته ، بدون ناشر القاهرة ، 



  

)١٠٥٣(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 نظريـة الالتـزام ، الجـزء الأول، الوسـيط في شرح القـانون المـدني، عبد الـرزاق الـسنهوري. د

، منـشأة المعـارف بالإسـكندرية ، احمد مـدحت المراغـي/ المستشار، مصادر الالتزام، بوجه عام

 . م٢٠٠٤

 ٢٠٠٦ ،بدون ناشر  ،  الحكومة الالكترونية والمرافق العامة،لحلو ماجد راغب ا. د.  

 ١٩٩٩ ،  دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية،القضاء الادارى ، ماجد راغب الحلو . د. 

  ماجد عمار ، المسئولية القانونية الناشئة عن اسـتخدام فـيروس برنـامج الكمبيـوتر ووسـائل . د

  .١٩٨٩اهرة حمايتها ، مرجع سابق ، الق

 ــد ســعيد خــشبه . د ــات  –محم ــم المعلوم ــنه -نظ ــاشر ، س ــدون ن ــا، ب ــاهيم والتكنولوجي  المف

١٩٩٠. 

 ١٩٧٣، دار النهضة العربية، الطبعة السادسة، القضاء الإداري، محمود محمد حافظ. د  

 محمــــد عبدالحميــــد أبــــو زيــــد ، المرجــــع في القــــانون الادارى ،  دار النهــــضة العربيــــة .د

 . ١٩٩٩،القاهرة

 مـصر ، مطبعـة دار التـأليف ) مصادر الالتـزام ( دروس فى نظرية الالتزام ، محمد لبيب شنب .د

١٩٧٦. 

  محمد حسام محمود لطفي ، الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية ، القاهرة ،  بـدون دار . د

  .٢٠٠٢،نشر

  ل ، مطبوعات جامعـة الجزء الأو، محمود جمال الدين زكى ، مشكلات المسئولية المدنية. د

  .١٩٧٨القاهرة ، 

 الطبعـة الثانيـة ، ثورة المعلومات وانعكاساتها على قـانون العقوبـات ،محمد سامى الشوا . د ، 

  .١٩٩٨ ، القاهرة ،دار النهضة العربية 



 

)١٠٥٤(  دارةا  ومار اا  

 رسـالة حرمة الحياة  الخاصة في ظل التطور العلمي الحـديث ، ، محمد عبد العظيم محمد . د

  .١٩٨٨قوق جامعة القاهرة ، دكتوراه كلية الح

 دار النهـضة ، الرقابـة القـضائية دراسـة مقارنـة، الرقابة عـلي أعـمال الإدارة، محمد كامل ليلة. د

 .١٩٧٨، العربية 

 مــسئولية الــسلطة ، الكتــاب الثالــث ،قــانون القــضاء الادارى ، محمــد محمــد عبــد اللطيــف . د 

  .٢٠٠٤ ، دار النهضة العربية ،العامة 

 الحاسـب الإلكـتروني فى القـانون ، دراسـة حـول حجيـة مخرجـات ، ةلمرسى زهرمحمد ا.د 

 الطبعـة الثانيـة، ٢الحاسب الإلكتروني فى الإثبات فى المسائل المدنية والتجارية ، دراسة مقارنـه 

 . ١٩٩٢، القاهرة ، 

 دة مكتبـة الجـلاء الجديـ،التطورات الحديثة فى مسئولية الإدارة ، محمد محمد عبداللطيف .د 

  . ٢٠٠٠ ، المنصورة ،

 رسـالة ،الـضرر كأسـاس للمـسئولية المدنيـة فى المجتمـع المعـاصر ، محمد نـصر رفـاعى .د 

  .١٩٧٨ ،حقوق عين شمس ،  هدكتورا

 الاتجاهات المعـاصرة فى إدارة المرافـق العامـة الاقتـصادية ،محمد محمد عبد اللطيف / د ، 

  .٢٠٠٠، دار النهضة العربية 

 ــة ، نائلــة عــادل . د ــة وتطبيقي محمــد فريــد ، جــرائم الحاســب الآلى الاقتــصادية ، دراســة نظري

  .٢٠٠٥منشورات الحلبى ، بيروت ، لبنان ، 

 بـدون ، فى بعـض مـشكلات المـسئولية المدنيـة المعـاصرة ، نزية محمد الصادق المهـدى . د

 .م ٢٠٠٦، ناشر 



  

)١٠٥٥(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ات ات و:  

 ٢٣ الجزء ،الموسوعة الإدارية والحديثة. 

  ٨٥٢ ، ص ١٩٨٤ ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٣ إلى ١٩٧٨مجموعة الفتاوى ، فى الفترة ما بين.  

  الرابعة  مجموعة السنة١٢/١٢/١٩٦٣أحكام النقض المدني المصري فى . 

 للقانون المدني المصري مجموعة الأعمال التحضيرية . 

  ، عاما ، الجزء الأولةالمجموعة في خمسة عشرأحكام المحكمة الإدارية العليا ً.  

 ل مجموعة أبو شادى ، الجزء الأو. 

 ث اا:  
  

 دور الادارة العامـة الالكترونيـة والادارة المحليـة في الارتقـاء ، حمد محمد مرجـانأالسيد / د

ــة  ــدمات الجماهيري ــى في دولــة ،بالخ ــة دب ــصر وبلدي ــة في م ــين الادارة المحلي ــة ب ــة مقارن  دراس

بحث منشور بمجلـة البحـوث الفقهيـة  و.م ٢٠٠٦  ،دار النهضة العربية ، ية المتحدةالامارات العرب

  .١٤٢٦/٢٠٠٥والقانونية ، كلية الشريعة والقانون بدمنهور ، العدد العشرين ، 

  ة كليـة بحث منشور فى مجلـ،نظرية المرافق العامة بين القبول والإنكار ، د السيد خليل هيكل 

 .١٩٧٩ ،العدد الاول  ، جامعة اسيوط ،الحقوق 

  أنور أحمد الفزيع ، مسئولية مصممى برامج الحاسوب التقـصيرية ، مجلـة كليـه الحقـوق . د ،

 .١٩٩٥ هـ ،١٤١٥العدد الأول من شوال ،  ١٩جامعة الكويت، السنة 

  محمد سامى الشوا ، الغش المعلوماتى كظاهرة إجرامية مـستحدثة ، بحـث مقـدم للمـؤتمر . د

  . ١٩٩٣ أكتوبر ٢٨ – ٢٥ المصرية للقانون الجنائى ، القاهرة ، السادس للجمعية

ت اا:  

  ، ١٩٩٩المجلة القانونية الإقتصادية ، حقوق الزقازيق العدد الحادي عشر. 

  مجلة هيئة قضايا الدولة. 



 

)١٠٥٦(  دارةا  ومار اا  

 مجلة القانون والإقتصاد. 

 راء لجمهورية المجـر مقال معلومات السيد بلاجوفيست ، رئيس لجنة العلوم في مجلس الوز

 .١٩٨٧ ، الطبعة الثالثة ، سنة ٦٨الشعبية ،اليونسكو العدد 

  مجلة المحاماة. 

  مجلة العلوم الإدارية الصادرة عن الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية. 

  مجلة مجلس الدولة. 

 ا اا:  
  

 A.ch. kiss : Recueil de stariets multilatéraux relatifs a la 

protection de L'environnent UNEP serie références 3.1982. 

 A.Fryd lender: La fraude informatique, thèse paris 

Dauphiné,1985. 

 A.R.Bertrand: le adroit de l′in formation alaire de la 

communication dispi vol.11, septembre,1983. 

 A-kez : pollution of surface water in Europe Bulletin of the world 

health organization, 1956. 

 Alexandre kiss : traite de droit européen de environnent , édition 

frison roche 1995 . 

 D.r.Magdy Shouaib : l' évolution de la jurisprudence du conseil 

d'état français en matière hospitalière "la responsabilité baisée sur 

la faute". 

 E-Odum , Ecdogy: the link between the natural and social 

sciences , U.S.A. 

 Garrtt Hardin :" the tuage of the Commons in : Economics of the 

environment buy robert dormant. Nancy Dor fman,w.w, Norton 8 

company, new yourk 1993. 



  

)١٠٥٧(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 H.L .dickstein, national environment a ( hazards and international 

law international and comparative quarterly 23 April , 1974. 

 J-Barros  and D-Johnston , the international low of pollution , the 

free press, newyork , 1974 . 

 J-Me loug hlin the law and practices relating to pollution controll 

in the untied king dom , 1976 . 

 Letalik, N.G. "pollution from Dumping" In INCN,the 

Environment law of the sea. Gland , Switzer land. 1978,. 

 MAISL (Herbrt) : Etat de la législation française et tendance de la 

jurisprudence relatives a' la  protection des données personnelles. 

Revue internationale de droit comparé. 

 Michel Bibent : informatique et droit compare, Montpellier. 

 Michel paillet ,la faute de service public en droit administratif 

francais e′d L.G DJ paris ,1980. 

 Nazilotti d: responsabilité international des états envisonn du 

dommage etranger, rcdip, 1906 

 Odum e,p ecdogy the link between the natural and the social 

sciences, holt rinebart and winston ,new york u.s.a s244 

 Olivier Gohin: Institutions administratives , 4 édition, L.G.D.J uin 

2002, paris  

 P.ternyer: la de terminaison des personnes responsables des 

dommages causes par l'interventionnisme économique de al 

puissance publique, JCP édenta. 

 Saleilles : de la responsabilité du fait des chasés 1897. 

 tollan , the convention on long range trans boundary air pollution 

199.world tradel 1985. 

 Tollan, The convention on long-Range Trans boundary air 

pollution 19 J. world Trade L 1985. 



 

)١٠٥٨(  دارةا  ومار اا  

 Tom tieenberg environment economics and policy water pollution 

collms college publishers , 1994 . 

 V.M.Vivant et ali: lamy droit de l′informatique, jurais-classeur.  

 Voir Dvleray R.et Rocco A.M.lesescrocs al , informa igné ,le 

Novell Economiste leroct 1979 . 

 Voir, auvert (p) : la notion droit acquis en droit administratif 

francisé R.D.P. 

 WIIO, Atmospheric polluants report 1964. 

 

  

  

 



  

)١٠٥٩(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 س ات

 ........................................................................................................٩٦٩  

 أ ع ا:.............................................................................................٩٦٩  

 ا ٩٧٠...................................................................................................:إ  

 ا :......................................................................................................٩٧١  

ا :.......................................................................................................٩٧١  

  ٩٧٣......................................... ا  إدارة اا ااا ا: ا اي

  ٩٧٤................................................................................. ا ا :ا اول

ما ا :ا ا ٩٨٢..............................................................................و  

  ٩٨٧.............................. ا ادئ ا  ا اا ا اامت  :ا اول

  ٩٩٠.........................................................................أ دوا  اا ا: ا اول

ما ا :واة ا أا اا أ ............................................................٩٩٣  

ا ا : ا اا م  أ............................................................٩٩٦  

اا ا :اأ اا ا ا  ...................................................٩٩٨  

ما ا : ممس اا   اومار ا١٠٠١...................................ا  

  ١٠٠٥............................................... ا  ة ا اا ات: ا اول

ما ا :  ا ضا ١٠٠٩......................................................ة ا  

ا ا :إ  ا د اومار اا رة ا  )ا ١٠٢٩......)ا  

اا ا : ا مما دارةا ا١٠٤٠............................................... ا  

١٠٤٦..........................................................................................................ا  

اا ....................................................................................................١٠٥٠  

  ١٠٥٩........................................................................................س ات
 


